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 والصلاة العمل هذا إنجاز من مكَّنني الذي فیه مباركًا كثیراً  حمداً  تعالى االله أحمد
  .أجمعین وأصحابه آله وعلى محمد سیدنا والمرسلین خلقال أشرف على والسلام

 رافقني غرابي الذي أحمد الدكتور المشرف الأستاذ إلى الجزیل بالشكر أتقدم
 والذي. العمل هذا إنجاز مراحل من مرحلة كل خلال القیمة ونصائحه بتوجیهاته

  .العمل في والإخلاص الصدق روح فیه أكبر

توجه بالشكر إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق بجامعة ومن باب الاعتراف بالجمیل، أ
  .العامل بها الإداريمحمد بوضیاف، وكذا الطاقم 

  .البحث هذا إكمال على بعید أو قریبٍ  من ساعدني من كل أشكر كما

  .الجزیل بالشكر أتقدم تذكرهم، في الحظ یسعفني لم من كل وإلى هؤلاء، كل إلى

  

  

  

  

  



 
 

  

  إهداء
  

  

اهرة التي لم تفارقني أبدا، وكانت لي النور الذي ینیر طریقي إلى روح والدي الط
  .خلال دراستي، اسكنه االله فسیح جناته وغفر له

إلى القلب الكبیر الذي وسعني، وبرعایتها أحاطتني، وكانت لي الدافع والحافز للسیر 
  .. .أمي.. للأمام إلى أمي 

عًا ومساندًا ن لي كما أخص بالذكر أخي البروفیسور زین العابدین الذي كا   .... مشجِّ

  ......إلى زوجتي التي كانت ساعدي الأیمن منذ اللحظة الأولى من هذا المشوار

، وكل أفراد  موسى وبهاء الدین، إلى إخوتي وأخواتي كل باسمه إلى أولادي یسرا،
  .أسرتي مع تمنیاتي لهم بالتوفیق والنجاح

محمد بومعراف ، عبید  ،عفر زرقاطج.... إلى كل أصدقائي الطلبة ، وأخص بالذكر 
  .نجم الدین بودشیشة ، ریاض دبش، عنتر حدیدي وثامر ربیح فتحي، 

 أهدي هذا العمل المتواضع
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  :مقدمة

لكل أمة تشریع إلهي كان أو وضعي یعبر عن فلسفتها في الحیاة، والإنسان یستند إلى      
  .یة تحقیق مصالح الناسثوابت ومتغیرات تتفاعل مع واقع الحیاة المتجدد بغ

كما أن لكل عصر اهتماماته ومشكلاته الفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تشغل أهله،      
وتترك أثرها فیه، ثم یأتي عصر أخر، فتنطفئ فیه جمرة هذه المشكلات، وتخف حرارتها حتى 

 وهي التيذات بال، ور قضایا ومشكلات جدیدة تشغل أفكار اللاحقین، ثم تكن تثتزول، إلى أن 
  .لم یكن لها وجود عند السابقین أصلا

كما أن من المسلّم به وعبر مراحل تطور الأمم، أن حظیت قضایا التنّمیة صدارة      
انشغالات واهتمامات مفكریها وقادتها باعتبارها هاجس ومبتغى كل مجتمع یطمح أفراده إلى 

ي تعتمد في المقام الأول على تحدید عیش أفضل، فهي كغیرها من القضایا الحساسة الت
  .   الغایات والأهداف المراد تحقیقها وكذا الوسائل الكفیلة بذلك في إطار الاستراتجیات المتكاملة

فمن أسس ومقتضیات الانطلاقة الشاملة یبرز الجانب التمویلي لها كحجر أساس في كل     
عثرة في سبیل بلوغ الأهداف المنشودة لذا  بناء، لا یكتمل إلا به، إذ تعدّ وسائل التمویل حجرة

  .یجب البحث عن مصادر تمویلیة تتسم بالدوام والاستقرار ومتعددة بتعدد الإمكانات

فبینما یشكل الاقتراض والمعونات الخارجیة أهم مخاطر الاستغلال المالي والاقتصادي من      
تیجة خضوعها للعدید من جهة، فهو من جهة أخرى یشكل عبئا ثقیلا على كاهل الدولة ن

وبالتالي فإنه لا مناص من الاعتماد على الإمكانات . الشروط غالبا ما تمسّ سیادة الدولة نفسها
  .الذاتیة ومن أهمها الزكاة والضریبة

فقد برزت الضریبة القانونیة كأكبر مصدر تمویلي للمشاریع التنمویة، وكواحد من أنجع     
ة الاجتماعیة، لارتكازها أساسا على الحد من الفوارق الاجتماعیة وسائل التمویل تحقیقا للعدال

السائد عن طریق إعادة توزیع المداخیل والثروات بین أفراد المجتمع، إضافة إلى كونها أداة 
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والاستثمار، وذلك من  والادخارلمعالجة مختلف الظواهر الاقتصادیة العامة كالتضخم والركود 
  .مةخلال تحویلها للخزینة العا

جعله یساهم بقسط كبیر في عملیة  ، مماوقد عرف النظام الضریبي تطورات عدیدة ومتنوعة    
  .التنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة لمختلف المجتمعات

كما تعتبر الزكاة ركنا من أركان الإسلام یرتبط بإدارة الأموال في المجتمع الإسلامي، وهي     
ط الاقتصادي والتفاعل الاجتماعي، حیث تمتاز بتعدد وتجدد أداة مؤثرة في مختلف أوجه النشا

مصادر إیراداتها، فجمع حصیلتها لا یرتبط بحاجة الدولة للإیرادات، بل تتجدد إیراداتها 
باستمرار حتى في حالة وجود فوائض مالیة، ذلك لأن إخراجها ركن من أركان الدین، كما أن 

یتم توزیعها على أصناف المستحقین دون  صرفها لا یخضع لأحكام الأموال العامة بل
  .لزكاة تساهم في مالیة الدولةا فإن غیرهم،ولذالك

ومما لا شك فیه أن لكل موضوع بحث أهمیة علمیة وعملیة، إذ أن الأمر یتعلق بالركن      
  .الثالث من أركان الإسلام من جهة، وبأداة من أهم أدوات المالیة العامة وأبرزها من جهة أخرى

توفر هذه الدراسة مقارنة تحلیلیة بین الزكاة والضریبة، یمكن الاعتماد علیها في دراسات  إذ
  .لاحقة

وكذا إثراء النقاش البحثي، فما یخص الدراسات الإسلامیة القانونیة والمالیة وكذا الاقتصادیة، 
  .لت بعض المفاهیم وجعلها قریبة الفهم والاستعاب بالنسبة للطلبة والباحثینوحلحّ 

إلى بیان مفهوم كل من الزكاة والضریبة والأسس والخصائص التي  هذه الدراسةكما تهدف     
یعتمد كل منهما علیها، وكذا اختلاف دور كل منهما عن الأخر، وبیان أثر كل منهما في 
المساهمة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وكذا تصحیح بعض المفاهیم الخاطئة، 

الزكاة على مسایرة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وإظهار مدى كمال هذه  كقصور أحكام
  .الأحكام
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بكل ما له علاقة  يإلى البحث في هذا الموضوع هو شغف دفعتنيمن الأسباب التي      
بالشریعة الإسلامیة وكذا محاولة المساهمة في إبراز درجة علوّ وكمال أحكام الشریعة عامة، 

وصلاحیة هذه الأحكام في كل زمان ومكان، وكذا محاولة الوصول إلى . ةوأحكام الزكاة خاص
حقیقة الدور التي تؤدیه الزكاة في مجال التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة مقارنة بما وصلت إلیه 

  .  الضریبة في ذات المجال

سات التطرق إلیه في بعض الدرا رغم أن موضوع المقارنة بین الزكاة والضریبة قد تمّ     
على كل من یرید أن یكتب بحثا أن یطلع على ما كتب سابقا لیكون  يالسابقة، وكما كان واجب

بحثه مكتملا ومجددا، إذ من بین الدراسات السابقة التي تصب تقریبا في نفس منحنى دراساتنا 
  :نذكر على سبیل المثال

لخضر من جامعة  دراسة مقارنة للضریبة والزكاة، وهي مذكرة ماجستیر لصاحبها أحمد -
، وبالرجوع إلى هذه الدراسة تجدها قد أهملت أوجه المقارنة بین الزكاة 2001الجزائر سنة 

والضریبة، ولم تتطرق إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي لهما، وتركیزها على ظاهرة التهرب 
  .الضریبي

 عماوي حسن عارف ختام لصاحبها ماجستیر مذكرة وهي الاقتصادیة، التنمیة في الزكاة دور -
 بشكل غنیة الدراسة هذه كانت ،2010 لسنة.فلسطین نابلس، في الوطنیة النجاح جامعة من

 كانت بل الأولى، بالدرجة مقارنة دراسة تكن فلم للضریبة إغفال مع الزكاة یخص فیما كبیر
  ..فقهیة دراسة منها أكثر

المتغیرات المدروسة وتشعبها على أما بالنسبة لصعوبات البحث التي وجدتها، فهي اتساع      
غرار الزكاة والضریبة وآثارهما، وفكرة المقارنة التي یصعب معها حصر أوجه المقارنة لاتساع 
موضوع الزكاة وكماله بالنسبة للضریبة، فلا یأتي من الكامِل إلا الكمَال، عكس الضریبة التي 

  .یخضع تنظیرها وتشریعها لظروف الزمان والمكان
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مناص من التذكیر أن أي بحث أو دراسة لا بد له من مراجع ومصادر، ولغرض لا      
التنوع فیها من القرآن الكریم إلى كتب  الإلمام بجوانب الموضوع المتعددة، كان لزاما عليّ 

ورسائل وبحوث ومجلات ومقالات عربیة كانت أو . الحدیث الشریف والكتب العامة الأخرى
  . الانترنیت الموثوقة والمتخصصةدون أن ننسى مواقع . أجنبیة

تتمحور حول المقارنة بین الزكاة كأهم محور في النظام  يانطلاقا مما سبق، وبما أن دراست    
طرح الإشكالیة أ يالمالي الإسلامي والضریبة، كما تناولها الفكر المالي الحدیث، ما یجعلن

  :التالیة

  .؟ ینهماما حقیقة الزكاة والضریبة، وما أوجه الموازنة ب

عدة مناهج، كالمنهج الوصفي  تاستخدممن أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة فقد     
على المنهج المقارن  تالتحلیلي من خلال وصف وتحلیل أدبیات الزكاة والضریبة، ، كما اعتمد

 المنهج الاستدلالي عمدت إلىفي المقارنة بین الزكاة والضریبة في أكثر من متغیر، وأخیرا 
  .النظري لإظهار العلاقة بین الزكاة والضریبة وأوجه الموازنة بینهما

بتقسیم البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة، حیث  تلاحتواء الموضوع قم يوفي محاولة من    
ت كما تطرق. وماهیة كل منهماعن الإطار المفاهیمي للزكاة والضریبة  الأول تكلم في الفصلأ

الاختلاف والضمانات، و زنة بین الزكاة والضریبة من حیث التماثل في الفصل الثاني إلى الموا
بخاتمة عامة ومجموعة من النتائج  يدراست توأنهی. ودور كل منهما وأثره اجتماعیا واقتصادیا

  .والتوصیات
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+  
  

               

  

  الفصل الأول                    

  المفاهیمي للزكاة والضریبة الإطار   
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  :یدتمه

الزكاة هي فرض دیني ومالي لدى المسلم، وهي واحدة من أركان الإسلام، حیث 

كما . نظمها الشارع الحكیم تنظیما محكما، مبینا مفهومها وشروطها وعائها ومصارفها

تعد  الضرائب مصدرا مهما من مصادر الدولة المالیة وإیراداتها، حیث تطورت 

ل المال والاقتصاد، وأصبحت علما قائما بتطور الدولة نفسها، وأخذت اهتمام رجا

بذاته، لها خصائصها ومصادرها ومبادئها والقواعد الخاصة بها، والتشریعات التي 

 توما للزكاة والضریبة من خصوصیة وأهمیة، حاول ،تنظمها، فلا ضریبة إلا بقانون

لضریبة  الإطار المفاهیمي للزكاة وا تهالولوج إلیهما عن طریق هذا الفصل والذي سمّی

إذ   الضریبة ماهیةالزكاة و  ماهیة، سمیتهما على التوالي، إلى مبحثیّن تهمحیث قسّ 

، مصادر فیهم كل من مفهوم ت، تناولثلاث مطالب علىالمبحث الأول  احتوى

كذالك المبحث  توقسم. وهذا بدون تطویل ممل ولا إیجاز مخل ،الزكاة ومصارف

أنواع الضریبة  ،مفهوم الضریبةلى التوالي، فیهم عت تناول  ثلاث مطالب الثاني إلى

  .      والشروط الشرعیة الواجب توافرها في الضرائب وطرق توریدها
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  ماهیة الزكاة: المبحث الأول

وهذا في  ، الموجز تفصیلبعض ال مع ،الزكاة ماهیةتعرض في هذا المبحث إلى أسوف      

،أما الثالث فیخصص  أموالها مصادرلالثاني و  ،یخصص الأول لمفهوم الزكاة ثلاث مطالب

  .لمصارف الزكاة

  مفهوم الزكاة : الأولالمطلب 

تعریف الزكاة وأساسها، وكذا مكانتها في الاسلام، خصائصها  المطلبهذا  في تناولأ   

  .وشروطها 

  وأساسهاتعریف الزكاة : الفرع الأول

 تعریف الزكاة - أولا

هذه المعاني جمیعها في القرآن  استعملتقد و  ،1لاحالطهارة والصو هي البركة  :الزكاة لغة -أ

 .2الكریم و الحدیث الشریف

یقال زكا الزرع إذا نما، وترد أیضا في المال، كما , كما تأتي الزكاة في اللغة بمعنى النماء

 .3الحقو النفقة و تطلق على الصدقة الواجبة و المندوبة 

                                                             
   .396ص،1972،، دار المعارف ،مصر 2،مج2ط، ، المعجم الوسیط معجم اللغة العریبة  - 1
  . 77ص ه،1372 القاهرة، الترجمة،و ، الدار المصریة للتألیف 13مج  ،لسان العربابن منظور ، - 2
   .332صه، 1421 الریاض، دار السلام، ،3ج ، فتح الباري شرح صحیح البخاري،العسقلاني أحمد بن علي بن حجر - 3



 والضریبة للزكاة ميالمفاھی الإطار                                                        الأول الفصل
 

10  
 

 وَصَلِّ  بِهَا وَتُزَكِّیهِم تُطَهِّرُهُمْ  صَدَقَةً  مْوَالِهِمْ أَ  مِنْ  خُذْ  ﴿ :جلو في هذا المعنى قال االله عز و 

  .1﴾ عَلِیمٌ  سَمِیعٌ  وَاللَّهُ  ۗ◌  لَّهُمْ  سَكَنٌ  صَلاَتَكَ  إِنَّ  ۖ◌  عَلَیْهِمْ 

 طَانِ الشَّیْ  خُطُوَاتِ  یَتَّبِعْ  وَمَن ۚ◌  الشَّیْطَانِ  خُطُوَاتِ  تَتَّبِعُوا لاَ  آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا ﴿: وقال أیضا

 أَبَدًا أَحَدٍ  مِّنْ  مِنكُم زَكَىٰ  مَا وَرَحْمَتُهُ  عَلَیْكُمْ  اللَّهِ  فَضْلُ  وَلَوْلاَ  ۚ◌  وَالْمُنكَرِ  بِالْفَحْشَاءِ  یَأْمُرُ  فَإِنَّهُ 

 .2﴾عَلِیمٌ  سَمِیعٌ  وَاللَّهُ  ۗ◌  یَشَاءُ  مَن یُزَكِّي اللَّهَ  وَلَٰكِنَّ 

  .االله تعالى من ماله ببركةو تنمي أجره و من البخل فالزكاة تطهر مؤدیها من الإثم وتطهر النفس 

إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقیر ونحوه غیر  عند المالكیة هيف :الزكاة شرعا -ب

 . 3هاشمي ولا مطلبي، وهي أمر مقطوع به شرعا، من جحد فرضها فقد كفر

  :معناههذا و كما تعرف على أنها تملیك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة 

من على شاكلتهم من مستحقي و أن الذین یملكون نصاب الزكاة یفترض علیهم أن یعطوا الفقراء 

 .التملیكقدرا معینا من أموالهم بطریق  ،الزكاة الأتي بیانهم

إلا    .مخصوصفها الحنابلة بأنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت یعرّ و 

  . إعطائه القدر المفروض من الزكاة فعلاو المستحق  أن التعریف الأول قد صرح بضرورة تملیك

  

                                                             
  .103الآیة  ،التوبةسورة  - 1

.21الآیة  ،النورة سور  -2  
  .93، ص 1936، )د،م،ن (، دار الفكر،2، كتاب الزكاة، جشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكمحمد الزرقاني،  3-
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  .1إذ لا یلزم من وجوب التملیك بالفصل

نه على أنها تملیك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عیّ  الحنفیةفها عرّ و 

  .2المال والمجتمعو لتحقیق رضا االله تعالى وتزكیة النفس  ،الشارع

ذاهب حیث عرفوه على أنه إسم لأخذ شيء الشافعیة عما ذهب إلیه باقي الم ذّ لم یشو 

 .3مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

هو و  ،المعنىو المفهوم و ت جمیعها في الموضوع حدإن اختلفت التعاریف الفقهیة شكلا فقد اتو 

 .تملیك جزء معین من مال معین إلى شخص یستحق

  :مصطلحات التعریف الشرعي  -  1

  .ربعهأو  نصفهكالعشر أو  المقدار الواجب إخراجه،: جزء مخصوص شيء مخصوص أو - 

وما یقوم ) الفضةو الذهب (ن ــــالنقدیو ام عكالأن الأموال التي تجب فیها الزكاة:  المال المخصوص

  .المعادنو الثمار و الزرع و  وعروض التجارة مقامها،

  تفرض في وقت محدد، لكنها و  تأي أن الزكاة لا تفرض في أي وق: الأوصاف المخصوصة - 

  
                                                             

 بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر،1، قسم العبــادات،مج كتاب الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزیري،  - 1
  . 590، ص )ن.ت.د(
 .136، ص 1980، المكتبة العلمیة، بیروت، 1، كتاب الزكاة، مج اللباب في شرح الكتاب المیداني ،لغني الغنیمي عبد ا- 2
  
  . 325، ص )ن.ت.د(، دار الفكر، بیروت، 5، كتاب الزكاة، ج المجموعأبو زكریا محي الدین النووي، - 3
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 .1الشمسي أووالمراد بالحول، الحول القمري  المال، هو مالكو وعادة ما یكون تمام الحول 

وهم الأصناف الثمانیة الذین ذكروا في قوله  :الطائفة المخصوصة أو الشخص المخصوص - 

دَقَاتُ  إِنَّمَا ﴿ :تعالى  الرِّقَابِ  وَفِي قُلُوبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَیْهَا وَالْعَامِلِینَ  وَالْمَسَاكِینِ  لِلْفُقَراَءِ  الصَّ

 .2﴾حَكِیمٌ  عَلِیمٌ  وَاللَّهُ  ۗ◌  اللَّهِ  مِّنَ  فَرِیضَةً  ۖ◌  السَّبِیلِ  وَابْنِ  اللَّهِ  سَبِیلِ  وَفِي وَالْغَارِمِینَ 

عن  كثیرا یتضح لنا أن المدلول الشرعي لا یختلف ،الشرعي للزكاةو ومن خلال المعنى اللغوي 

 عند حادو مالخصال الذمیمة، فیكون صالحا مو ر مؤدیها من الذنوب یالمدلول اللغوي، فهي تطه

صلاحه، فیكون قد و بركته و تكون سببا في نماء ماله و االله عز وجل مشهودا له بصدق إیمانه، 

 3.طهر المال من تدنسه بحق المستحقین

ـــان مترادفظـالصدقة لفو كما نجد أن الزكاة  ــ ــــ ــــ ــــــن متفقاــ ــــ ــــ ــــــان في المعنــــ ــــ ى، وإن اختلف ـــ

ـــــالمبن ــــ          : فیهما یلحتى ق صدقة، السنة، تسمىو  القرآنالزكاة الشرعیة في لغة وى ـــــ

 .4))الزكاة صدقةو الصدقة زكاة  ((

تطعها الدولة أو من تعرف الزكاة بأنها فریضة مالیة تق : الزكاة في الإصطلاح الإقتصادي - ج

 ،دون أن یقابلها نفع معینو ینوب عنها من الأشخاص العامة أو الأفراد قسرا، و بصفة نهائیة، 

                                                             
.593بق، ص ، مرجع سا كتاب الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزیري،   -1 

.60 الآیة ،التوبة سورة -2 
، الشهیر بحاشیة ابن 2، شرح وتنویه الأبصار، مج ردّ المحتار على الدار المختارعابدین الدمشقي،  أمین بن محمد - 3

 .256ص  ،)ن.ت.د(، )ن.م.د(عابدین، الطبعة الكبرى، كتاب الزكاة، 
، ولایة الصدقات، مطبعة النهضة 11، الباب طانیة والولایات الدینیةالأحكام السلالماوردي،  علي بن الحبیب أبو الحسن - 4

 .  108ه،  ص 1298مصر،  الوطنیة،
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تستخدمها في تغطیة المصاریف الثمانیة و  ،تفرضها الدولة طبقا للمقدرة التكلیفیة  للممول

  .1سلامیةالكریم والوفاء بمقتضیات السیاسة المالیة العامة الإ القرآنالمحددة في 

ستمد نظریات فریضة الزكاة من التشریع الإلهي المستمد من القرآن ت :أساس الزكاة  - ثانیا
ستمد أحقیة وسلطة الدولة في جبایتها وتأدیتها إلى الأفراد، وفق تالكریم والسنة النبویة، و 

  .2النظریات التالیة

  نظریة الاستخلاف -أ

 مَا وَلِلَّهِ  ﴿:والإنسان مستخلف فیه لقوله تعالى. فحوى هذه النظریة، أن المال هو مال االله    
 أَحْسَنُوا الَّذِینَ  وَیَجْزِيَ  عَمِلُوا بِمَا أَسَاءُوا الَّذِینَ  لِیَجْزِيَ  الأَْرْضِ  فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ  فِي

 فَالَّذِینَ  ۖ◌  فِیهِ  مُّسْتَخْلَفِینَ  مجَعَلَكُ  مِمَّا وَأَنفِقُوا وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمِنُوا ﴿  :وقوله أیضا. 3﴾بِالْحُسْنَى
 حَتَّىٰ  نِكَاحًا یَجِدُونَ  لاَ  الَّذِینَ  وَلْیَسْتَعْفِفِ  ﴿ :وقوله أیضا. 4﴾كَبِیرٌ  أَجْرٌ  لَهُمْ  وَأَنفَقُوا مِنكُمْ  آمَنُوا

 فِیهِمْ  عَلِمْتُمْ  إِنْ  فَكَاتِبُوهُمْ  مَانُكُمْ أیَْ  مَلَكَتْ  مِمَّا الْكِتاَبَ  یَبْتَغُونَ  وَالَّذِینَ  ۗ◌  فَضْلِهِ  مِن اللَّهُ  یُغْنِیَهُمُ 
نًا أَرَدْنَ  إِنْ  الْبِغَاءِ  عَلَى فَتَیَاتِكُمْ  تُكْرهُِوا وَلاَ  ۚ◌  آتَاكُمْ  الَّذِي اللَّهِ  مَّالِ  مِّن وَآتُوهُم ۖ◌  خَیْرًا  تَحَصُّ

  .5﴾رَّحِیمٌ  غَفُورٌ  إِكْراَهِهِنَّ  بَعْدِ  مِن لَّهَ ال فَإِنَّ  یُكْرهِهُّنَّ  وَمَن ۚ◌  الدُّنْیَا الْحَیَاةِ  عَرَضَ  لِّتَبْتَغُوا
فالإنسان مؤتمن على مال االله وما أنعم علیه من مال، فهو مستخلف فیه یجب أن یؤدي فیه 

  .ضمن الحدود الشرعیة شكره وزكاته

  

  
                                                             

  . 42ص  ،1995دار الإحیاء، بیروت،  ،1، ط الضریبة والزكاة غازي عنایة،- 1
  .59-55، صالمرجع نفسه - 2
  .31الآیة  ،النجمسورة  - 3
  .7الآیة  ،الحدیدسورة  - 4
  .33یة الآ ،النورسورة   -5
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  النظریة العامة للتكلیف -ب 

یشاء من واجبات بدنیة تقوم هذه النظریة على أن من حق الخالق المنعم أن یكلف عباده ما 
ومالیة، أداءا لحقه وشكرا لنعمه، لیبلوهم أیهم أحسن عملا ولیختبر ما في صدورهم، قال االله 

 أَیَحْسَبُ  ﴿ وقال عز وجل. 1﴾تُرْجَعُونَ  لاَ  إِلَیْنَا وَأَنَّكُمْ  عَبَثاً خَلَقْنَاكُمْ  أَنَّمَا أَفَحَسِبْتُمْ  ﴿: تعالى
نسَانُ   الأَْرْضِ  فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ  فِي مَا وَلِلَّهِ  ﴿: وقال عز وجل أیضا. 2﴾ىسُدً  یُتْرَكَ  أَن الإِْ
وكما كلف االله المسلم . 3﴾بِالْحُسْنَى  أَحْسَنُوا الَّذِینَ  وَیَجْزِيَ  عَمِلُوا بِمَا أَسَاءُوا الَّذِینَ  لِیَجْزِيَ 

لیعلم من یعبده تعالى  بالصلاة والصوم والحج، كلفه أیضا بالزكاة وهي عبادة مالیة خالصة،
  . 4هحقا فیبذل ما عنده الله، ومن یعبد ماله ودینا

  نظریة التكافل الاجتماعي - ج

نشأة هذه النظریة من حق المجتمع في مشاركته لأحوال أفراده، وهم أعضاؤه، وحق علیهم     
فرد هو أن یدعموه ویعینوه، فالأفراد في المجتمع یعیشون حیاة تضامن وتكافل، وما یكسبه ال

بفضل الجماعة فماله من مال الجماعة، والإسلام أقر بهذا المبدأ، فوصل بین مال الفرد ومال 
 اللَّهُ  جَعَلَ  الَّتِي أَمْوَالَكُمُ  السُّفَهَاءَ  تُؤْتُوا وَلاَ  ﴿: الجماعة، ونظم التصرف بالمال حیث قال تعالى

 كَانُوا الْمُبَذِّرِینَ  إِنَّ  ﴿: وقال أیضا. 5﴾مَّعْرُوفًا قَوْلاً  لَهُمْ  ولُواوَقُ  وَاكْسُوهُمْ  فِیهَا وَارْزُقُوهُمْ  قِیَامًا لَكُمْ 
وقد أخذ الفقهاء من هذه الآیة حكم الحجر . 6﴾كَفُوراً لِرَبِّهِ  الشَّیْطَانُ  وَكَانَ  ۖ◌  الشَّیَاطِینِ  إِخْوَانَ 

وهم مالكوه، إلا إنه على السفهاء والمبذرین المتلافین، وإن كان المال في ظاهر الأمر مالهم، 
في الحقیقة مال الجماعة، إن نما هذا المال فالفائدة تعود على الجماعة، وفي حالة العكس 

                                                             
  .115الآیة  ،المؤمنونسورة  - 1
  .36الآیة ، القیامةسورة  - 2
  .31الآیة  ،النجمسورة  - 3
  .1009ص ، 1973، مؤسسة الرسالة، بیروت، ،2ج، 2، طفقه الزكاة  یوسف القرضاوي، - 4
  .05الآیة  ،النساءسورة  - 5
  .27الآیة  ،الإسراءسورة  - 6
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أموالهم وقال لمن جعل االله لكم قیاما ولم یقل  یقل ولم لحقها الضرر، لهذا قال عز وجل أموالكم
  .1لهم

  نظریة الإخاء - د

مثل  «ة والإنسانیة، لقوله صلى االله علیه وسلم منشأ هذه النظریة قواعد الإخاء في العقید   
المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر 

وهكذا یكون المجتمع المسلم بنیان مرصوص یشد بعضه بعضا، . 2»الجسد بالسهر والحمى 
ق الإنسان المسلم الذي یستطیع وأسرة واحدة یكفل كل أخ فیها أخاه، بل جسد واحد، فمن ح

العمل، أو یستطیع ولا یجد العمل، أو یعمل ولا یجد كفایة، أو یجد ولكن حل به من أحداث 
الزمن ما أفقره إلى المعونة، فمن حق كل واحد من هؤلاء أن یعان ویشد أزره ویأخذ بیده 

من إذا ضیع أخاه في لینهض، وإلا فلا خیر في الإنسان إذا خذل أخاه الإنسان، ولا في المؤ 
  .3العقیدة والإیمان

                                                                           مكانة الزكاة في الإسلام: الثانيالفرع 

 إن للزكاة في الإسلام مكانة جلیلة عظیمة، حیث تعتبر الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام

ــــصقال رسول االله : ث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قاللحدی ــــه وسلمــــ ــــ :      لى االله علیـ

                                                             
  .1017،ص مرجع سابق، 2یوسف القرضاوي،ج - 1
،  والآدابكتاب البر والصلة ، 4ج، 1، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط صحیح مسلم،  أبى الحسن مسلم بن الحجاج - 2

  .1999ص  ،1999دار الحدیث، مصر،  ،)2586(66:، حدیث رقم17:باب رقم
  .1022 ، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج - 3
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تقیم و . صلــى االله علیه وسلــمول االله ــه إلا االله وأن محمدا رسـلام أن تشهد أن لا إلـالإس  «

 .1»إن استطعت إلیه سبیلا  ،وتوتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البیت. الصلاة

 الْكِتاَبِ  فِي وَاذْكُرْ  ﴿ :من ذلك قوله تعالىو كما مدح االله تعالى القائمین بها، هي آیات كثیرة 

لاَةِ  أَهْلَهُ  یَأْمُرُ  وَكَانَ  ۚ◌ نَّبِیčا رَسُولاً  وَكَانَ  الْوَعْدِ  صَادِقَ  كَانَ  إِنَّهُ  ۚ◌  إِسْمَاعِیلَ   وَكَانَ  وَالزَّكَاةِ  بِالصَّ

                                                                                                                             .2﴾مَرْضِیčا  رَبِّهِ  عِندَ 

جعل الزكاة قرینة بالصلاة في القرآن العظیم في مواضیع كثیرة، وهذا ما یدل على عظم و

   :جل لقولهو عظم شأنها عند االله عز و مكانتها 

لاَةَ  وَأَقِیمُوا ﴿  حُسْنًا لِلنَّاسِ  وَقُولُوا ﴿قال تعالى و ، ﴾ الرَّاكِعِینَ  مَعَ  وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ  وَآتُوا الصَّ

لاَةَ  وَأَقِیمُوا   .3﴾ الزَّكَاةَ  وَآتُوا الصَّ

 :ولعظم شأن الزكاة ذكرها االله تعالى في شرائع من كان في قبلنا حیث قال تعالى    

لاَةِ  وَإِقَامَ  الْخَیْراَتِ  فِعْلَ  إِلَیْهِمْ  وَأَوْحَیْنَا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ  أَئِمَّةً  هُمْ وَجَعَلْنَا﴿  ۖ◌  الزَّكَاةِ  وَإِیتـَــاءَ  الصَّ

       :توعدهم بالهلاك فقال سبحانه و تعالىو االله التاركین لها  قد ذمّ و  4﴾ عَابِدِینَ  لَنَـــا وَكَانُوا

 وما یدل على علوّ . 5﴾ كَافِرُونَ  هُمْ  بِالآْخِرَةِ  وَهُم الزَّكَاةَ  یُؤْتُونَ  لاَ  الَّذِینَ  ینَ لِّلْمُشْرِكِ  وَوَیْلٌ ﴿ 

                                                             
،  1: ، ، كتاب الإیمان، باب رقم1، ج1مد فؤاد عبد الباقي، ط ، تحقیق محصحیح مسلمأبى الحسن مسلم بن الحجاج،  - 1

  .37 -36، ص 1999، ، دار الحدیث، مصر، )8( 1: حدیث رقم
   .55- 54الآیتان  مریم،سورة - 2
  .83 الآیة ،البقرةسورة  - 3
                               .                                                                73الأیة  ،الأنبیاءسورة - 4
  .7-6الآیتان  ،فصلتسورة  - 5
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ر رضي ـــن عمــبد االله بـــدیث عــة الزكاة ورفعة مكانتها، أن من منعها یقاتل، وهذا ما أكده حــمنزل

ل الناس حتى یشهدوا أن أمرت أن أقات«  :، عن رسول االله صلى االله علیه وسلم إذ قالاالله عنه

عصموا  ؤتوا الزكاة فإذا هم فعلوا ذلكوی ،قیموا الصلاةویأن محمدا رسول االله، و لا إله إلا االله 

 .1»، وحسابهم على االله  إلا بحق الإسلام أموالهمو  مني دمائهم

د من جح أن ما یؤكد عظم هذه المنزلةو النجاة من النار، و أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة و 

 .وجوبها كفر

    :السنة في تبیان عقوبة تاركها حیث قال تعالىو كما جاءت عدة نصوص من القرآن      

ةَ  الذَّهَبَ  یَكْنِزُونَ  وَالَّذِینَ  ﴿  .  2﴾ ألَِیمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَشِّرْهُم اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي یُنفِقُونَهَا وَلاَ  وَالْفِضَّ

                                                            خصائص الزكاة: الثالثالفرع 

، فإننا نستخلص والاقتصاديالشرعي و سبق من التعریفات سواء اللغوي  من خلال ما    

 :الخصائص التالیة 

الإسلامي بمفهوم الفریضة المالیة  الاقتصاديحیث یأخذ الفكر  :الزكاة فریضة مالیة - أولا

 ،فعلى المكلف المسلم أن یدفعها بشكلها النقدي بدل العینيالعیني، و للزكاة بشكلها النقدي 

                                                             
، دار 25: ، حدیث رقم17جدیدة، كتاب الزكاة، باب رقم  بعة، طصحیح البخاري أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،- 1

  .16، ص 2002، )بیروت -دمشق(ابن كثیر، 
  .34 الآیتان ،التوبةسورة - 2
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یوسف القرضاوي بعد  الشیخ ذهب إلیه ، وهذا ماالاقتصادیةتماشیا مع تطور الحیاة والأنشطة 

 .1ما لم یكن ذلك مضرا بالفقراء أو أرباب العمل ،ترجیحه لأقوال الفقهاء

توزیعها عن طریق الدولة أو من و تها فقد أوجب الشارع جبای : الزكاة فریضة حكومیة - ثانیا

سلم بجمعها، و یمثلها من الإمام أو الوالي، وتنفیذا لهذا الأمر الرباني قام النبي صلى االله علیه 

إلى والثاني إلى الیمن  رضيّ االله عنهما،الأول علي بن أبي طالبو  معاذ بن جبل كل أرسلو 

 .2غران 

الدولة و  الاقتصادمع تطور و  توزیعا،و الزكاة جبایة  وهكذا كانت الدولة الإسلامیة تقوم على أمر

ــي أصبحت الزكاة تجبى في الجزء الأكبــفي عصرنا الحال في معظم الدول الإسلامیة و ر منها ـــ

 .من قبل الدولة وتنفق بواسطتها

على الحرّ المالك للنصاب من النعم والحرث الزكاة فرض عین،  :الزكاة فریضة إجباریة - ثالثا

للغني لقوله  االله جعلها إجباریة لأنها حق الفقیر في مال االله الذي أعطاهو  ،3ن إن تم الحولوالعی

منعها فإنها و فمن أقر بفرضیتها  ،4﴾وَالْمَحْرُومِ  مَّعْلُومٌ  لِّلسَّائِلِ  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  فِي وَالَّذِینَ  ﴿:تعالى

 .تأخذ منه جبرا

                                                             
  .808ص، بقمرجع سایوسف القرضاوي، - 1

  .96ص ،2003 ،الإسكندریة الحدیث،ي المكتب العرب ،2ط ،نظام الزكاة بین النص والتطبیق محمد مسعد محمي، - 2
  .175، ص2006، دار الهدى ، الجزائر ،الخلاصة الفقهیة على مذهب السادة المالكیة، محمد العربي القروي- 3
 . 25-24الآیة المعا رج، سورة - 4
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كما . یجوز استردادها أو المطالبة بتعویضها أي لا :لالزكاة فریضة نهائیة و دون مقاب - رابعا

للزكاة من أثار طیبة  لا ینتظر المزكي مقابلا أو منافع خاصة من خلال دفعه للزكاة، رغم ما

 .كثیرة، یمكن أن یستفید منها دافعها سواء مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

وال والأزمان، سواء في نوعها ـر بالأحتتغی لا هاــأي أن :مستمرةو الزكاة فریضة ثابتة  -اً خامس

مصاریفها، والزكاة فریضة مخصصة ذات موارد متنوعة حیث لا یجوز و رها ـادیـمقو  أو أنصبتها

الثروات التي و ، كما تتنوع مواریدها القرآنيلها أن تنفق إلا في أوجهها الثمانیة المحددة بالنص 

غیرها، و یها أیضا الدخول كالزروع والثمار عروض التجارة، نجد فو نقود و تدخل فیها، من أنعام 

   .1هي حالیا موجودة في جمیع القطاعات بما فیها القطاع الصناعيو 

                                              شروط الزكاة : الرابعالفرع 

 .شروط أخرى خاصة بالمال المزكى و روط خاصة بالمكلف بالزكاة ـوجب التمییز بین ش

  وط خاصة بالمكلف بالزكاة شر : أولا

  .2فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة  ،فلا تجب الزكاة على الكافر: الإسلام- أ

  هذا بناء على قاعدة أن ملكیة و على العبد لأنه لا یملك،  اتفاقافلا تجب الزكاة  :الحریة-ب

  .1حریته ملانعداهذا مالا یتوفر للعبد الذي لیس له حق التملك و المال یجب أن تكون تامة 

                                                             
،جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة    )رسالة ماجستیر(،لزكاة ودورها في توظیف الموارد الاقتصادیةاأنیسة بركان،  - 1

   .32، ص 2003والتسیر،
  العربي ، دار الكتاب 2،جالمغني ویلیه الشرح الكبیر، يموفق الدین بن قدامى المقدسي وشمس الدین بن قدامى المقدس - 2

  .436،ص 1983بیروت، لبنان،
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السفیه فینوي و إذ یجب على المزكي أن ینوي إخراج ماله زكاة، أما الصبي : ة والأهلیةالنیّ - ج 

ـــفقه اختلافأهلیة مخرجها رغم ما یوجد من  تمام عنهما ولیهما، وكذا ي في مال الصبي ـــ

 . 2المجنونو 

   شروط المال المزكى: ثانیا 

أن یكون المال بید صاحبه وأن لا یتعلق به حق لغیره، وأن المراد بتمام الملكیة  :الملك التام-أ

على هذا الشرط فالمال الموقوف لا و له،  ثمرته أن تكونو  باختیارهیكون له حریة التصرف فیه 

ـــــوكذلك الدی ،ه الزكاةـــتجب فی ــــ كذلك المال و التي لا یرجى سدادها، و ة المدینین ـــون التي في ذمــــ

 الموضوع تحت ید حارس،أو ه حریة التصرف فیه باختیاره كالمال المرهون الذي لیس لمالك

 .3والقائم بشأنه نزاعأ

 .التجارة الرابحة و فیه زیادة حقیقیة كالأنعام المتوالدة  ،النماء نوعان، حقیقي بطبیعته: النماء-ب

ماء یعد شرطا من إن لم ینم حقیقة، فإن تحقق النو . الزیادةو هي قابلیة المال للنماء و  ،التقدیريو 

 .4لیست أموال الإستهلاكو بذلك نجد أن الزكاة تجب في أموال الإنتاج و شروط الزكاة، 

   لا في فرسه و لیس على المسلم في عبده « صلى االله علیه وسلم وعن أبي هریرة قال رسول االله 

  

                                                                                                                                                                                                    
   .58ص،2003،سكندریةالإ، شباب الجامعة، ، أصول الإیرادات المالیة العامة في الفكر المالي الإسلاميغازي عنایة - 1
  .591، صمرجع سابقعبد الرحمن الجزیري، - 2
  .355، ص1966، دار العلم للملایین، بیروت،7، ط، روح الدین الإسلاميعفیف عبد الفتاح طباره- 3
  .7، ص مرجع سابق محمد أمین بن عابدین،- 4
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 .1» ةصدق

   نتاجهاا لا من خذ من الأموال نفسهؤ فإنها ت الاستهلاكیةالزكاة على الأموال  تفرض لوو 

  .2مع مرور الزمن ستنتهيو  ،ونمائها

على هذا الشرط و  ،أي المقدار الذي حدده الشرع لكل نوع من أنواع هذه الأموال :النصاب  - ج 

 الزائد عن حاجةلا زكاة فیه، لأن الزكاة تجب في  مقدارا لنصابفالمال القلیل الذي لم یبلغ 

  .3﴾ الْعَفْوَ  قُلِ  یُنفِقُونَ  مَاذَا وَیَسْأَلُونَكَ ﴿  :لقوله تعالى المالك

  .4أي الفائض عما یحتاجون

على هذا النصاب وهو مملوك لصاحبه  أوشمسیة معناه أن تمر سنة قمریة: حولان المال - د

ملكا تاما، وعلى هذا الشرط إذا زالت ملكیة المالك عن ماله بعد نصف سنة أو أكثر فلا تجب 

ت الزراعیة، وما یعثر ط لوجوب الزكاة، فیما عدا الحاصلاومرور سنة شر . علیه الزكاة فیه

  .5امعند ظهوره علیه في باطن الأرض من معادن وكنوز حیث تجب الزكاة فیهما

  

                                                             
، دار الحدیث، مصر، ) 982( 8 :، باب الزكاة، حدیث رقم2، ج1ط ،  مرجع سابقأبى الحسن مسلم بن الحجاج،  - 1

  .   676-675، ص 1999
  .151ص ،1980، مكتبة وهبة، القاهرة، النظام الاقتصادي في الإسلامأحمد فتحي،  - 2
   .219الآیة   ،البقزةسورة  - 3
  . 335، ص ، مرجع سابقاحعفیف عبد الفت- 4
 .335ص ،المرجع نفسه- 5
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  مصادر أموال الزكاة  : المطلب الثاني

موال الزكاة صنفان، منها ما هو نماء في نفسه، كالحبوب والثمار فهذا تجب الزكاة فیه أ    

 .اني ما یرصد للنماء، كالنقود، وعروض التجارة والماشیةالثو لوجوده، 

                                                                      زكاة النقدین :  الفرع الأول

وهي ما یمتلكه المزكي من ذهب وفضة وما في حكمهما من المستحدثات في وقتنا الحاضر، 

  .لي، تحفا، نقود، أسهم وسندات الدیونوعلیه فقد تكون ذهبا أو فضة، ح

یعتبر كل من الذهب والفضة وسیلة للتبادل ومقیاسا لقیم الأشیاء أي  :الفضةو الذهب - أولا

الطلب، كما یمتازا بخصائص لا تتوفر في و نقودا، وكذلك هما سلعة وتحقیقا لمعیار العرض 

 .1ا من الصلابة و المتانة وعدم التآكلمغیره

فنصاب الذهب عشرون دینار وحال علیه الحول ففیها ربع . ب وجب زكاتهمافمتا بلغا النصا

  -یعني في الذهب- يء ـــــلیس علیك ش« صلى االله علیه وسلـــم أي نصف دینار لقوله  العشر

لك عشرون دینار، فإذا كانت لك عشرون دینار وحال علیها الحول، ففیها نصف  حتى تكون

  .2»فما زاد فبحساب ذلك . دینار

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة،  دراسات نظریة وتطبیقیة في محاسبة الزكاة ،كمال خلیفة أبو زید وأحمد حسین علي حسین- 1

  .6، ص 2002الاسكندریة، 
، مكتبة المعارف، )1573: (، حدیث رقم)كتاب الزكاة/ (3، 1، مج صحیح سنن أبي داوودمحمد ناصر الدین الألباني،  - 2

  .436، ص1998الریاض، 
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درهم، فإذا بلغتها ففیها ربع العشر وما زاد فبحسابه، ولا عفو  200أما نصاب الفضة حتى تبلغ 

قد عفوت لكم عن الخیل  «: في زكاة النقد متى بلغت نصابها فقد قال صلى االله علیه وسلم

 من كل أربعین درهــما درهـــم ولیــس في تسعین ومائة)  الفضة(والرقیق، فهاتوا صدقة الرقة 

  . 1»شيء، فإذا بلغت مائتین ففیها خمسة دراهم 

، 2إتفق العلماء أنه لا زكاة في الأحجار الكریمة إلا إذا اتخذت للتجارة :الحلي والتحف  - ثانیا

فقد ذهب أبو حنیفة وبن حزم إلى أنه یجب فیه . ؟كما اختلف في حلي المرأة هل فیه زكاة 

االله بن عمر بن العاص، أن امرأة أتت النبي صلى الزكاة إذا بلغ النصاب مستدلین بحدیث عبد 

االله علیه و سلم، ومعها ابنة لها، وفي یدّ ابنتها مسكتان غلیظتان من ذهب، فقال لها رسول االله 

أیسرك أن یسور كالها بهما «: لا، قال: ،قالت »أتعطین زكاة هذا ؟  «: صلى االله علیه وسلم

فخلعتهما، قألقتهما الى النبي صلى االله علیه وسلم، : قال. 3»یوم القیامة سوارین من نار ؟ 

 .هما الله عزّ وجل ولرسوله: وقالت

  أما التحف فیقصد بها الأواني الذهبیة والفضیة بغرض الاستعمال والمقتنیات بغرض  

                                                             
   .436، ص)1574: (، حدیث رقم)كتاب الزكاة/ (3، المرجع السابق-1
  .402، ص1999 القاهرة، ، دار الفتح للإعلام العربي،1، ج2، طفقه السنةالسید سابق،   - 2
   .428ص  ،)1563(:حدیث رقم، )كتاب الزكاة/(3، مرجع سابقمحمد ناصر الدین الألباني، - 3
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الزینة، وقد أجمع الفقهاء على أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فیه الزكاة  

الزكاة على الأواني والتحف الذهبیة والفضة متى بلغت نصابها وحال علیها ولذلك یجب 

 .1الحول

من المعروف أن للنقود قوة شرائیة، ولها  :النقود الورقیة والنقدیة والأسهم والسندات-ثالثا 

، فهي تخضع للزكاة متى بلغت نصاب 2قبولا عاما على التداول ویمكن استبدالها في أي وقت

، كما یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار عند تحدید وعاء النقود،  كل النقود ٪2.5ا الذهب، وقدره

 .في نهایة الحول الحاضرة بالخزائن أو المودعة لدى البنوك أو حسابات أو ودائع

كما تعد الأسهم والسندات من الأوراق المالیة المتداولة، فالسهم عبارة عن صك یخول لصاحبه 

 .كة المصدرة للسهم، كما یشترك في الربح والخسارةملكیة جزء من رأس مال الشر 

 :  وتعتري السهم ثلاث حالات في إخراج زكاته

إذا قامت الشركة المصدرة للسهم بتزكیة أموالها، فلا یجب على المساهم إخراج الزكاة، -

 .فالشركة تقوم بتزكیة العائد، وعلى حامل السهم الإخراج عن أصل قیمة السهم دون العائد

 ٪2.5یتخذ المساهم الأسهم للمتاجرة فیها وتداولها، هنا تجب الزكاة فیها بواقع ربع العشر أن -

 .من القیمة السوقیة

  :        أما إذا اتخذت الأسهم من الاستفادة من عوائدها دون المتاجرة فیها فهنا نمیز بین-
                                                             

  . 63- 62، ص مرجع سابقأحمد حسین علي حسین، و كمال خلیفة أبو زید  - 1
  .101،ص 1997، مطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة،، محاسبة الزكاةأحمد حسین علي حسینو فؤاد السید الملیجي  -2
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  املها، أما إذا كانتإذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تحسب علیها الزكاة فلا زكاة على ح -

 ٪10الشركة المصدرة للأسهم لا تزكي هذه الأسهم، فعلى مالكها أن یزكي من العائد ما نسبته  

 . 1لأنه یحتفظ بالسهم مستغلا لا متاجرا

أما السند فهو تعهد مكتوب من البنك أو الشركة أو مؤسسة مالیة لحامله، بسداد مبلغ مقدر -

ئد مقدر، وللسند قیمة اسمیة دون أخرى سوقیة متغیرة، حیث من قرض في تاریخ معین نظیر عا

  : اختلف الفقهاء المعاصرون في كیفیة تزكیة السندات حیث برزت عدة اتجاهات فقهیة

إذا كان الغرض من حیازتها هو التجارة فتقع في عروض التجارة، وتجب علیه ما نسبته  -

2.5٪. 

ها، فتقع في نطاق زكاة الدیون، وتجب على أما إذا كان الغرض من حیازتها هو استثمار  -

، أما فوائدها فلا تدخل في وعاء الزكاة لأنه لا زكاة في ٪2.5 بقیمتها السوقیة الزكاة بمقدار 

 .2المال الحرام

وتقسم الدیون إلى دیون مرجوة السداد، ودیون مشكوك في تحصیلها وتزكى  :زكاة الدیون - رابعا

  : 3كالتالي

                                                             
  .107، 104ص ،المرجع السابق-1
، 2009لشرعیة، الكویت، ، مكتبة الشؤون ابیت الزكاةأحكام و فتاوى الزكاة،  -2

  .15/07/2015:، تاریخ الاطلاع [http://www.zakathouse.org.kw]:موقع
.110، ص المرجع نفسھوأحمد حسین علي حسین،  فؤاد السید الملیجي  -3 
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زكى لسنة واحدة، و تزكى عند قبضها لما مر من سنوات، أو یجب على إما عند قبضها ت -

. الدائن صاحب الدین أن یزكي في كل عام مع ماله الخاص وهذا هو رأي جمهور الفقهاء

  .1متى بلغت نصابا وحال علیها الحول ٪2.5وتخضع للزكاة بمقدار 

  زكاة عروض التجارة: الفرع الثاني

لغرض البیع تحقیقا للربح، سواء كانت سلعا، خدمات، عقارات یقصد بها كل ما تم عرضه     

  .  2آلات، حلي، حیوانات وزروع، وكل ما یعد للبیع والشراء بقصد الربح

، و جاء في الحدیث المتفق 3 ﴾ وَالْمَحْرُومِ  لِّلسَّائِلِ  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  وَفِي ﴿:قوله تعالى حكمهاو

ول االله صلى االله علیه وسلم لما بعث معاذ بن جبل قال ، عن عبد االله بن عباس، أن رس4علیه

 . »اعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة في أموالهم، تأخذ من أغنیائهم فترد على فقرائهم  «:له 

توافر نیة الربح والمتاجرة، وأن یكون مالكا للعرض بنفسه، بالغا للنصاب  فهيشروطها أما 

ـــــول، وهي زكـــــاة نسبیة مقــدرة  بقیمة السوق وقت وجوب إخراج الزكاة،     وأن یحـول علیه الحـــ

من صافي ذمة التاجر المزكي، وتأخذ على رأس المال النامي مستبعدا الحوائج  ٪2.5 ب

  .الأصلیة

                                                             
.  443، ص مرجع سابق،  2موفق الدین بن قدامى المقدسي وشمس الدین بن قدام المقدسي،ج  -1 

.96ص مرجع سابق حسین علي حسین،  كمال خلیفة أبو زید وأحمد  -2 
. 19الایة  ،الذریات سورة  -3 

 .338، ص 1395: ، حدیث رقم1كتاب الزكاة، باب رقم ، مرجع سابق أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، - 4
  .51،ص 31:، حدیث رقم7:، كتاب الإیمان، باب رقم مرجع سابق ،1ج ،1أبى الحسن مسلم بن الحجاج، ط   -
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كما تأخذ عروض التجارة عدة صور من بیع وشراء، مشروعات وشركات، وعملیات وساطة 

 .1الربویة وتأجیر، و أعمال الصرفة الشرعیة لا

و یحسب وعاء الزكاة بظم كل أموال المزكى من رأس مال و أرباح و مدخرات ودیون مرجوة 

السداد، وجرد بضاعته إلى ما لدیه من نقود سواء استغلها في التجارة أو لم یفعل لیتحصل على 

بلغ  ، وهو مجموع ما سبق كله مطروحا منه دیونه، ثم یقارنه بنصاب الزكاة فإذا2وعاء الزكاة

غ ذهبا فأكثر والمقدار الواجب 85النصاب وجبت فیه الزكاة، ویكون نصابه ما مقداره 

 .    ٪2.5هو

زكاة الزروع والثمار                                                                    : الفرع الثالث

 طَیِّبَاتِ  مِن أَنفِقُوا آمَنُوا الَّذِینَ  هَاأَیُّ  یَا ﴿:الأصل فیها الكتاب والسنة، أما في الكتاب فقوله تعالى

ــــــه عز وجل . 3﴾الأَْرْضِ  مِّنَ  لَكُم أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ  مَا ــــــ  جَنَّاتٍ  أنَشَأَ  الَّذِي وَهُوَ  ﴿و قولــ

رْعَ  وَالنَّخْلَ  مَعْرُوشَاتٍ  وَغَیْرَ  مَّعْرُوشَاتٍ  یْتُونَ وَ  أُكُلُهُ  مُخْتَلِفًا وَالزَّ وَغَیْرَ          مُتَشَابِهًا وَالرُّمَّانَ  الزَّ

 یُحِبُّ  لاَ  إِنَّهُ  ۚ◌  تُسْرِفُوا وَلاَ  ۖ◌  حَصَادِهِ  یَوْمَ  حَقَّهُ  وَآتُوا أثَْمَرَ  إِذَا ثَمَرهِِ  مِن كُلُوا ۚ◌  مُتَشَابِهٍ 

 . 5قال بن عباس حقه الزكاة المفروضة. 4﴾الْمُسْرِفِینَ 

                                                             
.123ص مرجع سابق، فؤاد السید الملیجي وأحمد حسین علي حسین ،   - 1 

  .333، ص 1973، مؤسسة الرسالة، بیروت، ،1ج، 2، طفقه الزكاة یوسف القرضاوي،  - 2
. 267، الایة البقرةسورة   -3 

.141الایة  ،    الأنعامسورة    -4 
.548، ص مرجع سابق،  2موفق الدین بن قدامى المقدسي وشمس الدین بن قدام المقدسي،ج  –5  
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.                                                                                                                        1»لیس قیما دون خمسة أو ما سبق صدقة  «االله علیه وسلم من السنة قول النبي صلى 

فیما سقت الأنهار والغیم العشور وفیما سقي بالسانیة نصف  «: وقوله صلى االله علیه وسلم

.                                                                              2»لعشر ا

فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریا العشر، وما سقي  «: وكذا قوله صلى االله علیه وسلم

  .  3»بالنضح نصف العشر 

ة مباشرة لا حول فیها و یكون وعاء الزكاة فیها على الغلة أي الناتج الصافي، كما هي زكا-

، كما سبق تبیان ٪5و نصف العشر  ٪10زروعا كانت أو ثمارا، و هي زكاة نسبة عشریة 

ذلك في الأحادیث، كما أنها تؤدى على أساس قیمتها السوقیة یوم حصادها أوتخزینها ولیس 

جح إعتبار كیلوغرام من القمح، أما ما لا یقدر بالوزن فیر  653، ونصابها هو 4یوم إخراج زكاتها

  .5القیمة فیه، عن طریق تقدیر المحصول بطریقة المعاینة والتخمین

ـــیث یتكلم عن القمح لــكــــن إذا تعلق الأمر بثمـــــار أخـرى أغلــى من القمـــح كالعنـــب  إن الحدـ

  .والتمر یلجئ للطریقة الثانیة

                                          زكاة الثروة الحیوانیة                     : الفرع الرابع

  :مجموعات 03تنقسم الأنعام في الفقه الإسلامي كما هو معروف إلى 

                                                             
.673، ص )979(1:ب الزكاة، حدیث رقمكتا، مرجع سابق، 2ج،  أبى الحسن مسلم بن الحجاج  -1 

  .675، ص )981(7:ب الزكاة، حدیث رقمكتا،  نفسه المرجع2 - 
  .362، ص 1483: ، حدیث رقم55كتاب الزكاة، باب رقم ، مرجع سابق أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، - 3
     .265، ص مرجع سابق، نین علي حسیأحمد حسو  فؤاد السید الملیجي - 4
  .259-258، صمرجع سابق، أحمد حسن علي حسنو  كمال خلیفة أبو زید - 5
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أنعام تقتنى لغرض إشباع الحاجات الأصلیة، كحیوانات الحرث والسقي والنقل، وهي معفاة  -

  .من الزكاة

والتولید، وتربى بدون تكلفة،  أنعام سائمة أي راعیة معظم أیام العام ، و تقتنى بغرض النماء -

  .وتعد من الأصول المتداولة فهي تجب فیها الزكاة

أنعام تقتنى بغرض تحقیق الإیراد مثل مواشي منتجات الألبان والتسمین، وتجب فیها زكاة  -

  .1المستغلات

یس من شروطها وخصائصها، أنها زكــــاة مباشرة على ذات الأموال المستثمـــرة في الأنعــام و ل

    هي زكاة نسبیة و في نتاجها، وهي زكاة حولیة كما یشترط أن تكون سائمة أكثر أیام العام، 

وتؤدى في الأصل عینا، ولا یجوز إخراج ما یعادلها نقدا إلا بعذر، وتقوم بالقیمة السوقیة، وأن 

  :، كما سنوضح ذلك2لا تكون عاملة وأن تبلغ النصاب

  :3ما یجب فیهیمثل نصاب زكاة الإبل و  - 1- جدول 

  القدر الواجب فیه  النصاب في الإبل 

5-9  

10-14  

  شاة واحدة

  شاتان

                                                             
  .223-222، ص المرجع نفسهفؤاد السید الملیجي وأحمد حسین علي حسین،  - 1
  .171، 169، ص مرجع سابق، 1جیوسف القرضاوي،  - 2
، دار      1، طالموارد المالیة العامة في الفقه الاقتصادي الإسلامي ودورها في التنمیة الاقتصادیة، عبدهموفق محمد  - 3

  .47-46، ص 2004حامد للنشر والتوزیع، عمان،
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15-19  

20-24  

25-35  

36-45  

46-60  

61-75  

76-90  

91-120  

121-129  

130-139  

140-149  

150-159  

160-169  

170-179  

180-189  

190-199  

200-209  

  ثلاث شیاه

  أربع شیاه

  ) دخلت الثانیة هي بنت الإبل التي أتمت السنة و ( بنت مخاض

  )أنثى الإبل أتمت سنتین و دخلت الثالثة ( بنت لبون 

  )أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات و دخلت الرابعة ( حقه 

  ) أنثى الإبل التي أتمت أربعة سنوات و دخلت الخامسة ( جذعه 

  بنتان لبون

  حقتان

  ثلاث بنات لبون

  بنتان لبون + حقه 

  بنت لبون+ حقتان 

  ثلاث حقاق

  أربع بنات لبون 

  حقه + ثلاث بنات لبون 

  حقتان + بنتان لبون 

  بنت لبون+ ثلاث حقاق 

  أربع حقاق أو خمس بنات لبون



 والضریبة للزكاة ميالمفاھی الإطار                                                        الأول الفصل
 

31  
 

 :1اما یجب فیهو زكاة البقر  نصاب یمثل – 2-جدول   

  القدر الواجب فیه  النصاب من البقر

1-29  

30-39  

40-59  

60-69  

70-79  

80-89  

90-99  

100-109  

110-119  

120-129  

130-139  

140-149  

150-159  

  ویستمر النصاب هكذا 

  لا شيء 

  )ما مضى علیه عام ودخل في الثاني ( تبیع 

  )وهي التي دخلت في الثالثة و قیل في الرابعة ( مسنة

  تبعان

  تبیع+ مسنة 

  مسنتان

  ثلاث أتبعة

  تبعان+ مسنة 

  تبیع+ مسنتان 

  ثلاث مسنات أو أربع أتبعة

  ثلاثة أتبعة+ مسنة 

  بیعانت+ مسنتان

  تبیع+خمسة أتبعة أو ثلاث مسنات

  )مسنة(، وفي كل أربعین )تبیعا( في كل ثلاثین

                                                             
  .50، ص 2004، سلسلة الفقه المالكي المیسر وأدلته، الدار العثمانیة، الجزائر،الزكاة فقه ،إسماعیل موسى - 1
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  : 1وما تجب فیها  زكاة الغنم یمثل نصاب- 3- جدول 

  القدر الواجب فیه  النصاب من الغنم

1-39  

40-120.  

121-200  

201-399  

400-499  

500-599  

  و هكذا في كل مائة

  لا شيء 

  شاه

  شاتان

  ثلاث شیاه

  شیاهأربع 

  خمس شیاه

  شاه

أما زكاة الثروة الحیوانیة غیر السائمة فهي تشمل عادة ماشیة الألبان والتي تخضع إراداتها 

من المجموع  ٪ 2.5وماشیة اللحوم وهي تخضع لعروض التجارة بنسبة . لزكاة المستغلات

 .2الدواجنالخاضع للزكاة، بعد بلوغ النصاب و دوران الحول، و نفس الحكم ینسحب على تربیة 

زكاة الثروة المعدنیة                                                                                : الفرع الخامس

وتتضمن كل من المعادن، الكنز والركاز، فالمعادن هي ما أودعه االله تعالى في باطن الأرض 

وغاز، إذ یستخرج بعمل و كلفة  من معدن وجواهر من ذهب وفضة، وأحجار كریمة، وبترول 

أما الكنز فهو إسم لما دفنه ابن آدم من نقد أو جواهر أو ذهب، ثم عثر علیه دون جهد أو 
                                                             

  . 51، ص مرجع سابقبده، موفق محمد ع - 1
  .233، ص مرجع سابقفؤاد السید الملیجي وأحمد حسین علي حسین،  - 2
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، و 1أما الركاز، فهو یشمل كل من الكنز والمعدن، وعلى هذا جاز إطلاقه علیها جمیعا. تكلفة

لمعادن فدلیل ذلك قوله وبالنسبة ل. 2المقدار الواجب فیه هو الخمس و لو كان دون النصاب

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا  ﴿:تعالى

  .3﴾ نَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَاعْلَمُوا أَ 

أما مقدارها، فهناك من رأى تطبیق الخمس عملا بالنص، واعتبار المعدن في حكم الركاز  

استنادا إلى جعل الواجب على قدر المؤونة، لأن الجهد  ٪2.5وهناك من قال بربع العشر 

صاب ذلك بین نصاب المبذول من العمل والتكالیف في المعادن تكون أكبر كما اختلفوا في ن

الذهب والفضة، ومنهم من قال لا یشترط فیها النصاب، أما الركاز فقد أوجب فیه الفقهاء 

  .الخمس، لأنه لا یحتاج إلى جهد لاستخراجه، كما لا یشترط فیه الحول

                                 زكاة المال المستفاد                                                             : الفرع السادس

مستحدثة التي لم تكن معروفة في  التي لها عدة صورتعتبر زكاة المال المستفاد من الأمور 

ــــلام والمال المستفاد هو مایملكه صاحبه ملكا جدیدا بوسائل التملك المشروعة، . صدر الإســــ

  .4كسب العمل والمهن الحرةومعنى الجدّة أن لا یكون صاحبه قد سبق تملكه وزكّاه، ك

                                                             
  ، دار السلام للطباعة والنشر  اقتصادیات الزكاة واعتبارات السیاسة المالیة والنقدیة، عبد الحمید محمود البعلي  1-

  .42-41، ص 1991والتوزیع، القاهرة،
  .74ص ، ، مرجع سابقإسماعیل موسى - 2

  .267 ،الأیةالبقرة 3 - 
  .135، ص مرجع سابق،  محمد مسعد محمي - 4
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على كل  «ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى االله علیه وسلم  حكمه

قالوا فإن لم  »یعمل بیده فینفع ویتصدق  «: فقالوا یا نبي االله فمن لم یجد؟ قال  »مسلم صدقة 

فلیعمل بالمعروف  «: قالوا فإن لم یستطع؟ قال »یعین ذا الحاجة الملهوف  «: یجد؟ قال

إذا كان المال  ٪5والمقدار الواجب فیها هو نصف العشر. 1»ولیمسك عن الشر، فإنها صدقة 

المستفاد من المهن غیر التجاریة التي یكون لرأس المال فیها دور بارز إلى جانب العمل، ولا 

ــــول ـــــال المس ٪2.5وربع العشر. یشترط فیها الحـــــــ ـــاد من الأجـــــــور والمرتبات إذا كان المــــــ تفـ

  . 2التي تعتمد على العمل وحده، أما نصابها فهو نصاب النقود وبنفس شروط الثروة النقدیة

  زكاة الثروة البحریة: الفرع السابع

ـــــواع مخلـــوقاته، و  المقصود بالثروة البحریة، هو كل مستخــرج من البحر من فواكـــــه البحـــر وأن

ره كالؤلؤ والمرجان والزبرجد والعنبر، وقد اختلف العلماء في زكاتها، ویرى الشیخ یوسف جواه

القرضاوي وجوب فرض الزكاة فیها، قیاسا على الثروة المعدنیة والحاصلات الزراعیة، لیكون 

  .3المقدار فیها العشر أو نصف العشر

                                            زكاة الفطر                                : الفرع الثامن 

كما تسمى بصدقة الفطر وهي تجب على كل مسلم ومسلمة، یؤدیها عن نفسه وعن كل من 

تلزمه مؤونته، وهي تطهیر للصائم من الذنوب والخطایا خلال صومه، ومقدارها صاع من 

                                                             
  .351، ص 1445: حدیث رقم ،30: ، كتاب الزكاة، باب رقممرجع سابقأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،   -1
  .513، ص مرجع سابق، 1یوسف القرضاوي، ج  - 2
  .455- 454ص  ،مرجع سابق ،2یوسف القرضاوي، ج  - 3



 والضریبة للزكاة ميالمفاھی الإطار                                                        الأول الفصل
 

35  
 

مكلف بها قبل صلاة أو ما یعادله نقدا یخرجها ال) كلغ قمح 2.170(غالب قوت أهل البلد

ــــــات و لیست . 1العید ـــــ ــــ ــــ ـــــة كباقي الصدقـ كما یجوز إخراجها قبل ذلك بأیام، وإلا عدت صدقـ

فرض رسول االله صلى االله علیه وسلم «: زكاة فطر، ودلیلها أن بن عمر رضي االله عنهما قال

والذكر والأنثى والصغیر زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعیر على العبد والحر 

كما أجمع فقهاء . 2»والكبیر من المسلمین، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 

  .المسلمین على وجوب زكاة الفطر

  مصارف الزكاة: المطلب الثالث

تتمیز فریضة الزكاة بأنها فریضة مخصصة لجهات مخصوصة، فقد حدد االله تعالى هذه       

دَقَاتُ  إِنَّمَا ﴿: تركها للاجتهاد، حیث قال عز وجللم یو الجهات   وَالْمَسَاكِینِ  لِلْفُقَرَاءِ  الصَّ

 ۖ◌  السَّبِیلِ  وَابْنِ  اللَّهِ  سَبِیلِ  وَفِي وَالْغَارِمِینَ  الرِّقَابِ  وَفِي قُلُوبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَیْهَا وَالْعَامِلِینَ 

وقال صلى االله علیه وسلم في حدیث عن زیاد بن . 3﴾حَكِیمٌ  یمٌ عَلِ  وَاللَّهُ  ۗ◌  اللَّهِ  مِّنَ  فَرِیضَةً 

أعطیني : أتیت النبي صلى االله علیه و سلم، فبایعته فجاءه رجل فقال: الحرث الصدافي أنه قال

إن االله تعالى لم یرض في الصدقة بحكم نبي ولا غیره، حتى حكم فیها هو  «:من الصدقة فقال

ولقد وجه الإسلام . 4»ت من أهل تلك الأجزاء أعطیتك حقك فجزءها ثمانیة أجزاء، فإن كن

                                                             
  .645ص  ،مرجع سابق، 2ج،المقدسي وشمس الدین بن قدامى المقدسي مىموفق الدین بن قدا - 1
  .366، ص 1503: ، حدیث رقم70:، كتاب الزكاة، باب رقممرجع سابقأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، - 2
  .60الآیة  ،التوبةسورة  - 3
 ، دار الكتب العلمیة،1مج ،لكبیر على فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي اأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الموردي،  - 4

  .471، ص 1999بیروت،



 والضریبة للزكاة ميالمفاھی الإطار                                                        الأول الفصل
 

36  
 

عنایته الأولى لهذه الفئات المحتاجة وجعل لهم النصیب الأكبر والأوفر في أموال الزكاة 

خاصة، وفي أموال الدولة عامة، وكان هذا الاتجاه الاجتماعي الرشید سبقا بعیدا عن عالم 

  .1رفه الإنسانیة إلا بعد قرون بعیدة المالیة والضرائب والإنفاق الحكومي لم تع

  المساكین و الفقراء : الفرع الأول

  .2الفقراء هم الذین لا یملكون أموالا یزكون عنها، وقیل من لا یملكون قوت یوم ولیلة       

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــب أو غیـــــ ـــ ــره، كما قیل في تفسیر المسكین هو الذي یجد أكثر الكفایة أو نصفها من كســـ

 فِي یَعْمَلُونَ  لِمَسَاكِینَ  فَكَانَتْ  السَّفِینَةُ  أَمَّا ﴿: والمسكین أفضل حالا من الفقیر، لقوله تعالى

ـــــاكین . 3﴾ غَصْبًا سَفِینَةٍ  كُلَّ  یَأْخُذُ  مَّلِكٌ  وَرَاءَهُم وَكَانَ  أَعِیبَهَا أَنْ  فَأَرَدتُّ  الْبَحْرِ  ــم  مســ فأخبرهـــ

ا الاختلاف في تعریف الفقیر والمسكین تكون عند الجمع بین اللفظین، أما وأن لهم سفینة، هذ

إذا أطلق لفظ أحدهما ولم یذكر معه الآخر دخل أحدهما في الآخر، ولهذا قیل، إذا اجتمعا 

  . 4افترقا، وإذا افترقا اجتمعا مثل لفظ الإیمان

  :جاهینأما بالنسبة للمقدار الذي یعطونه فقد اختلف فیه الفقهاء إلى ات

یقول بإعطائهما ما یكفیهما تمام الكفایة دون تحدید لمقدار المال، فمنهم من : الاتجاه الأول- 

  .قال بكفایة العمر ومنهم من قال بكفایة السنة
                                                             

  . 543، صمرجع سابق، 2ج ،یوسف القرضاوي - 1
  .340، صمرجع سابق عفیف عبد الفتاح طبارة،- 2
  .79الآیة  ،الكهفسورة  - 3
: ، موقع الموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ،  - 4

http//am.gov.kw/booksmosoaa/023.doc][25/05/2015، اطلع علیه یوم 312، ص23، ج.  
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یقول بإعطائهما مقدارا محددا من المال، ضمانـــا لمستوى معیشي لائــق، :  الاتجاه الثاني- 

عاصرین أن یعطي الفقراء والمساكین كفایة سنة، لأن النبي والذي یراه كثیرا من الفقهاء الم

.                                                                                                1صلى االله علیه وسلم، كان یدخر لنفسه وأهله قوت سنة ولأن الزكاة نفسها تجدد كل سنة

یقصد بهم كل الذین یعملون في الجهاز الإداري لشؤون : یهاالعاملون عل: الفرع الثاني
   الزكاة، من جباه یحصَلونها وحراس لها وخزنة یحفظونها، وكتبة وحاسبین یضبطونها

  .2تحصیلا ومصروفا

یعطَون هؤلاء من الزكاة وإن كانوا أغنیاء، إلا إذا كان لهم راتبا من بیت مال المسلمین، فلا 

و قد كان الرسول صلى االله علیه . إنما أعطي من الزكاة بقدر أجرتهیعطو من الزكاة، لأنه 

، یجب أن تتوفر في العاملین على جمع 3وسلم یبعث على الصدقة سعاه ویعطیهم عمالتهم

، وهي الإسلام، التكلیف أي البلوغ والعقل، العلم بأحكام الزكاة، المقدرة على 4الزكاة شروط

  .العمل والأهلیة لذلك

  المؤلفة قلوبهم  : لثالفرع الثا

ــم، وقد  ــــا للإسلام في قلوبهـــ ــم، أو تمكینـــــــ هم قوم یعطّون من الزكاة تألیفا لقلوبهم أو قلوب ذویهـــ

صنفهم أبو یعلى في الأحكام السلطانیة إلى أربعة أصناف، صنف منهم تتألف قلوبهم لمعونة 

لترغیب قومهم وعشائرهم في       المسلمین، وصنف آخر لترغیبهم في الإسلام، وآخر 
                                                             

  .578- 563، ص مرجع سابق ،2ج ،یوسف القرضاوي- 1
  .579، ص المرجع نفسه  - 2

  .694 ص ، مرجع سابق، يموفق الدین بن قدامى المقدسي وشمس الدین بن قدامى المقدس - 3
  .587 ص ،نفسهمرجع ال، 2، جیوسف القرضاوي - 4
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الإسلام، فیجوز أن یعطى كل واحد منهم من هذه الأصناف فهم المؤلفة قلوبهم مسلما كان أو 

 1.مشركا، فإعطاء المؤلفة قلوبهم هو ما نسمیه الیوم بالدعایة للإسلام

، 2د والأمةالرقاب جمع رقبة، والمراد بها في القرآن الكریم العب : في الرقاب: الفرع الرابع
من  وتطلق على جمیع ذات الإنسان، وكان هذا المصرف یختلف عما سبقه. والرقبة العنق

وعند ذكر مصرف . أضیفت إلى أول أربعة أصناف بالام التملیك  المصارف، ذلك أنها
وفي الرقاب و الغارمین و في سبیل : ، فقال »في «الرقاب أبدل حرف اللام بحرف 

المصارف الأربعة الأولى للزكاة یتملكون المال مباشرة الذي یأخذونه ، مما یعني أن ...االله
، فالآخذ للزكاة لیس نفس الشخص المستحق لها، وإنما لجهة أخرى لتحقیق 3من الزكاة

  .مصلحة له

نرید أن نسجل في هذا المقام أن الدولة الإسلامیة هي أول دولة حاربت الرقّ في الوجود 

زانیتها لفك الرقاب، ولم یذكر التاریخ أي نظام سیاسي أو فلسفي وحسبها أن جعلت جزءا من می

                                                             .4سبق الإسلام في ذلك

                                                                    الغارمین: الفرع الخامس

ن، ولا یملك مالا یقضي به دینه، فهم الذین لازمهم الدین بسبب الغارم هو من علیه الدی    

                                                             
  .341، ص مرجع سابقعفیف عبد الفتاح طبارة، - 1
  .616، ص مرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج - 2
  .286ص، 2004 ،، دار النشر للطباعة، مصر مسؤولیة الحاكم عن الزكاةأبو زید محمد،  - 3
  .341، ص ، مرجع سابقعفیف عبد الفتاح طبارة- 4
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حاجتهم الشخصیة أو ضرورة اجتماعیة أو دینیة،  أو لإصلاح ذات البیّن أو للصالح العام 

  .3﴾غَراَمًا  كَانَ  عَذَابَهَا إِنَّ ﴿: ، لقوله تعالى2كما یأتي بمعنى اللزوم. 1للمسلمین

  :رمین، حتى یعطَوا من الزكاة شروطا هيوقد اشترط الفقهاء شروطا في الغا

  .أن یكون غیر قادر على قضاء دینه، لأن الغنيّ لا یعطى -

  .أن یكون دینه لطاعة لا لمعصیة، وإلا كان علیه أن یتوب ویحسن التوبة -

  .أن یكون الدین لآدمي ولیس الله تعالى، كدین الكفارة -

ة المعسر حسب ما تسمح به حصیلة أن یكون الدین حالا، فإن كان مؤجلا كانت إعان -

  .4الزكاة

أن لا یستدین لأجل الأخذ من الزكاة، بأن یكون عنده ما یكفیه ولا كن دون توسع بالإنفاق  -

 .بدین، لأجل أن یأخذ من أموال الزكاة

                                                                                                       و الجدیر بالذكر أن الإسلام یجعل الدیون العادلة تؤدى من بیت مال الزكــاة وبهذا سبق               

  .5كل الشرائع الإنسانیة التي عاصرت نشأته

                                                             
  .111، ص 1987ب، الجزائر، ، شركة الشهاالزكاة في الإسلامحسین أیوب، - 1
  .622ص ،  مرجع سابق، 2ج یوسف القرضاوي، - 2
  .65 الآیة ،الفرقانسورة  - 3
  .625ص، سابقمرجع یوسف القرضاوي،  - 4
  .342ص ،مرجع سابقعفیف عبد الفتاح طبارة،  -5
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  في سبیل االله: الفرع السادس

السبیل في الأصل هو الطریق، وسبیل االله عام یقع على كل عمل خالص، سلك به طریق 

االله عزّ وجل، بأداء الفرائض والنوافل وأنواع الطاعات، وإذا أطلق فهو في الغالب  التقرب إلى

  . 1واقع على الجهاد، حتّى صار لكثرة الاستعمال مقصور علیه

ــــلام  كما تشمل في سبیل االله، إعداد الدعـاة إلى الإسلام والإنفـاق علیهم لإظهار كمال الإســـ

 -في هذا المصرف –كما یجوز إعطاء الزكاة . ى خصومهوسماحته وتبلیغ أحكامه والرد عل

للمؤسسات الخیریة كالمستوصفات ودور الأیتام، والمدارس، لأن هذه المؤسسات جعلت للطبقة 

  .2الفقیرة والمعوزة

  ابن السبیل: الفرع السابع

رب إبن السبیل عند جمهور العلماء كنایة عن المسافر الذي یجتاز من بلد إلى آخر، وقیل للضا

  .3)إبنه (للزومة إیاه، و كذلك تفعل العرب، و تسمى اللازم لشيء، یعرف به ) إبن السبیل(فیه 

نظرا لسهولــــــة . 4وقد ذهب بعض المعاصرین من الفقهاء، إلى أن هذا المصرف لم یعد له وجود

ـــ ـــوك، وتقنیــات السحب الحدیثــ ــــ ــــــة وغیرهاالوصول والمواصـــــلات وانتشــار البـنـــ   .ـــة من حوالـ

                                                             
  .156ص ه،1306، القاهرة ،المطبعة الخیریة،2مج  ،النهایة في غریب الحدیثالمبارك بن محمد بن الأثیر،  - 1
  .343- 342، ص مرجع سابق عفیف عبد الفتاح طبارة، - 2
  .670، صمرجع سابق ،2ج یوسف القرضاوي، - 3
   م، عالم 1880ه الموافق لـ  1298هو أحمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي، ولد سنة  :أحمد المراغي  - 4

توفي الإسلامي، ي تفسیر القرآن یخ في جامعة الأزهر، له كتب فتفسیر مصري من دعاة التجدید والإصلاح، كان قاضیا وش
  .28/05/2015: ، تاریخ الإطلاع ]  [https://fr.wikipedia.org/wiki.م1952 الموافق لسنة ه1371 بالقاهرة عام
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وإذا نظرنا لوقتنا الحاضر لوجدنا صورا كثیرة لهذا الصنف في الطلاب النابهین والصناع 

الحاذقین والفنیین المتقنین، وغیرهم ممن یحتاجون إلى بعثات للخارج، للتخصص في علم نافع 

   .  1أو للتدریب على عمل منتج، یعود أثره بالخیر على الدین والأمة

  الضریبة ماهیة: المبحث الثاني

الضریبة هي أداة مالیة، یتم بموجبها اقتطاع جزءا من دخول الأشخاص وتحویله إلى الدولة  إن

بشكل إجباري، لتستخدمه في تحقیق أغراضها، وهي الجوهر الأساسي لأي تشریع مالي، فهي 

ع دراستنا هاهنا، هي والضریبة موضو إحدى أهم مصادر الإیرادات العامة للدولة الحدیثة، 

الضریبة القانونیة كما تناولتها الدراسات الاقتصادیة الحدیثة، والنظریات المالیة في القوانین 

  .الوضعیة، ولیس كما تناولتها النظریات المالیة الإسلامیة

  مفهوم الضریبة: المطلب الأول

  .وقواعدهانتناول في هذا المطلب تعریف وأساس الضریبة، وكذا أهم خصائصها  سوف

  تعریف وأساس الضریبة :الفرع الأول

لقد تعددت تعاریف ومفاهیم الضریبة، ولذلك فإنه من الصعب أعطاء  :تعریف الضریبة - أولا

تعریف دقیق ووحید لها، و ذلك بسبب اختلاف علماء الاقتصاد والمال والقانون في تحدید 

  :    "بیار بلترام "عرفها الأستاذ  حیث.طبیعتها، وهذا راجع لاختلاف زاویة نظر كل منهم لها

على أن الضریبة هي حصة مالیة محصلة من المكلفین من خــــــــلال صفتهــم الإسهامیة،  «
                                                             

  .684، ص سابقمرجع ، 2ج یوسف القرضاوي،  - 1



 والضریبة للزكاة ميالمفاھی الإطار                                                        الأول الفصل
 

42  
 

والتي تقبض عن طریق السلطة بتحویل ذمة مالیة نهائیة بدون مقابل محدد، من أجل تحقیق 

 .  1أهداف ثابتة عن طریق السلطة العامة

بأنها فریضة نقدیة تقتطعها الدولة، أو من ینوب عنها أشخاص القانون  "كما یمكن تعریفها 
  بدون مقابل، ونستخدمها لتغطیة نفقاتها و بصفة نهائیة، و العام من أموال الأفراد جبرا 

  . 2"والوفاء بمقتضیات وأهداف السیاسة المالیة العامة للدولة

  ."3وقوتها سیادتها عن تعبیرا الدولة مهاتستخد وأداة، وسیلة الضریبة تعتبر"كما تم تعریفها كذلك 

للضریبة القانونیة، كما  سسسوف نتعرض إلى النظریات التي تؤ  :أساس الضریبة - ثانیا
  .نظریات المالیة الاقتصادیةالالقانون الوضعي، و و عرفها 

  نظریة المنفعة والعقد: أ

تعود علیه، من خدمات ومفادها أن الفرد یدفع الضریبة إلى الدولة مقابل المنفعة التي    
المرافق العامة المختلفة، وأنه لولا هذه المنفعة، لما أصبح هناك سبب لدفع الضریبة، وحجّة 
منظرین وفقهاء هذه النظریة، أن الفرد یرتبط مع الدولة بعقد ضمني مؤداه التزامه بدفع الضریبة 

النظریة، ما هي إلا نتاج  والواقع أن هذه. نظیر قیام الدولة بخدمات یترتب عنها نفع خاص له
النظریة الفردیة في تفسیر الدولة، وكما برز الاختلاف بین أنصار هذه النظریة في التكلیف 

حیث اعتبره البعض وعلى رأسهم آدم سمیث . 4القانوني لهذا العقد إلى ثلاث اتجاهات عموما
تبرعین بدفع ثمن هذه أنه عقد بیع خدمات، فالدولة تبیع خدماتها للأفراد مقابل التزامهم كم

                                                             
1 - PIERRE BELTRAME ، fiscalité en France، édition Hachette, Livre Paris,2006-2007, P 12.                            
.          

  
  .72، ص 1998 ، دار البیارق، عمان،1، طالتشریع الضریبيو المالیة العامة غازي عنایة،  - 2

3 –Bernard bobe et pierre llau, fiscalité et choix économique, imprimerie aubin, France, 1978, p,7. 
 الدولیة  ، الدار العلمیة)دراسة مقارنة(عة القانونیة لقرارات تقدیر ضریبة الدخل یالطبعلي المحامید،  موفق السمور -4

  .13، ص2001، عمان، ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع 
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فالدولة هي الشركة . الخدمات في صورة ضرائب، وصوره البعض الأخر على أنه عقد شركة
تتكون من شركاء، لكل منهم عمل معین یقوم به، ویتحمل في سبیل ذلك نفقات خاصة وأخرى 

  .عامة، تعود منفعتها على جمیع الشركاء

وم الدولة بمقتضاه بتأمین المواطنین من ، تق1كما كیّفه آخرون على أساس أنه عقد تأمین
  .مختلف الأخطار، مقابل أدائهم للضریبة

وتعرضت هذه النظریة القائمة على فكرة العقد إلى النقد، كصعوبة تقدیر المنفعة العائدة على 
المكلف بدفع الضریبة، خاصة إذا كانت هذه المنفعة غیر قابلة للتجزئة، كما أن الفرد یلتزم 

  .بة حتى ولو لم یقم بالموافقة علیهابدفع الضری

  نظریة التضامن الاجتماعي والسیادة: ب

تقوم هذه النظریة على أساس أن الدولة تؤدي وظیفتها بقصد إشباع الحاجات الجماعیة، 
وتغلیب الصالح العام بدل المصالح الخاصة، والمحافظة على التضامن القومي بین الأجیال 

  .الحاضرة والمستقبلیة

لة الحق في أن تلزم مواطنیها بما لها من حق السیادة أن ینهضوا جمیعا بعبء هذا وللدو 
، ونتیجة لذلك فإن العلاقة الضریبیة لیست علاقة تعاقدیة، وإنما علاقة قانونیة  یخضع 2الإنفاق

لها نشاط الدولة لتحقیق أهداف المجتمع، وعلیه فالضریبة لا تعدو أن تكون وسیلة لتوزیع 
لعامة على الأفراد، تحقیقا لمبدأ التضامن الاجتماعي، مما یجعل الضریبة في بعض التكالیف ا

الأنظمة الناجعة تسمى بالمساهمة أو الاشتراك، وهذه التسمیات في الحقیقة تنسب إلى الرضا 
، وهكذا فإن التضامن الذي یجب فیه أن یقوم بین أعضاء الجماعة السیاسیة 3الجماعي بها

                                                             
  .1007، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج - 1
  .1007، صنفسهالمرجع  - 2
  .17، ص2008، دار هومة، الجزائر، 4، طالجبایة والضرائب اقتصادیاتمحمد عباس محرزي،  - 3
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ها الدولة هو وحده الأساس القانوني الذي تستمد منه الدولة سلطتها في فرض الواحدة التي تمثل
  .  1الضرائب، والذي یرجع إلیه التزام الأفراد بدفعها

  خصائص الضریبة : الفرع الثاني

من خلال ما سبق من التعریفات یمكن أن نحدد عدة خصائص عامة للضریبة، نوجزها فیما 
  :یلي

  ي نقديالضریبة اقتطاع مال: أولا

ـــنا  ــــ ــــ ــــما، حیث كانت الضریبة تفرض عی ــــ أي تجبى بصــــورة نقدیـــة خلافا لما كان سائدا قدیـــ
ویظهر ذلك جلیا خلال العصور الإقطاعیة، حیث كان العراق الزراعي أهم القطاعات، مما 

  .2جعل تحصیل الضرائب یحصل عینا

ت الحدیثة، فهي تعتمد على النقود أساسا، بما یتطلب إلا أن الأمر یختلف بالنسبة للاقتصادیا
  .أن یكون السداد الضریبي نقدا، حیث نعقد الصفقات وتتم المبادلات كلها بالنقد

  الضریبة جبریة إلزامیة: ثانیا

أي أن لیس للشخص خیار في الامتناع عن دفعها، وهذا یوضح أن العلاقة الضریبیة حسب 
لاقة تعاقدیة، وإنما هي علاقة قانونیة ینظمها القانون في شخص الدولة والمكلفین بها لیست ع

الدولة وهي التي تحدد نوعها ووعائها ومقدارها والإجراءات الخاصة بها وعقوبة من یمتنع عن 
  . 3أدائها

                                                             
ة دكتوراه في العلوم ح، دراسة حالة الجزائر، أطرو  النظام الضریبي وآثاره على التنمیة الاقتصادیةمحمود جمام،  - 1

  .18-17ص ،2010-2009، جامعة منتوري، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، الاقتصادیة
  . 177، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصادیات المالیة العامةمحرزي،  محمد عباس - 2
  .121، ص 1993، الأردن ، دار الصفاء،مبادئ المالیة العامةأنور العجارمة، و  إبراهیم علي عبد االله - 3
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  الضریبة تفرض من قبل الدولة: ثالثا

الضریبیة التي تقوم ذلك أن الضریبة لا یمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى إلا بقانون، فالإدارة 
ــــونا، والتي  بتنفیذ إرادة السلطة العامة والتي لا یحــق لها إلا جبایــة الضرائب المسموح بها قانــ

  .  ینص علیها القانون، والمقصود بالقانون هو موافقة السلطة التشریعیة كأصل

  الضریبة نهائیة: رابعا

استرداد ما دفعه ولا أن یتقاضى علیه فوائد  یعني ذلك أن الضریبة نهائیة لیس لدافعها حق    
لأنه یدفعها مساهمة منه في النفقات العامة، كما أن الإیرادات الضریبیة یجب أن یكون هدفها 

  .  1هو تحقیق منفعة عامة ولیس خاصة

  الضریبة بلا مقابل: خامسا 

  الضریبة، وأن           إن عدم وجود المقابل یعتبره أساتذة الفكر المالي عنصرا أساسیا من عناصر

  .2الضرائب عبارة عن مساهمات إجباریة یقدمها الأشخاص للدولة تحقیقا للمصلحة العامة

  القواعد الأساسیة للضریبة: الفرع الثالث

إن الضریبة بمفهومها الحالي هي ضریبة تدخلیه غیر حیادیة، كما كانت إبان الدولة التقلیدیة 
ا هاما في السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، وفي الحارسة، بحیث أصبحت تلعب دور 

  .توجیه الاستثمارات الإنتاجیة وهي قبل هذا وذاك مورد مالي أساسي تولیه الدول اهتماما كبیرا

وعلى المشرّع عند فرضه للضرائب أن یسترشد عدة قواعد لابد منها لمثالیة النظام الضریبي، 
  :في مؤلفه ثروة الأمم وهي أربعة قواعدوقد صنفه آدم سمیث، هذه القواعد 

                                                             
  .65، ص 1978لبنان،  ، دار النهضة العربیة،)دراسة مقارنة (مبادئ المالیة العامةزینب حسین عوض االله،  - 1
  .74، ص مرجع سابق، التشریع الضریبيو المالیة العامة غازي عنایة،  - 2
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  قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة التكلیفیة: أولا

نعني بالعدالة أن یوزع العبء المالي العام على أفراد المجتمع، كل حسب قدرته، ویتطلب هذا 
  .ملائمة الضریبة لنوعها ووعائها، وتقدیر الإعفاءات المناسبة لها

یجب أن یساهم كل أفراد المجتمع في نفقات الدولة،  «: هذا المبدأ بقوله 1وقد یبین آدم سمیث
  بحسب مقدرتهم النسبیة بقدر الإمكان، أي بنسبة الدخل الذي یتمتعون به في ظل حمایة 

  وهذا ما أكدته كذلك كل القوانین والدساتیر، حیث جاء في الدستور الجزائري أنه كل . 2»الدولة 

  .3أداء الضریبةالمواطنین متساوون في 

  قاعدة الوضوح والیقین: ثانیا

دون . تعني هذه القاعدة أن تكون أحكام قوانین الضرائب واضحة للمكلف بدفعها، وبسیطة
، بحیث یعرف الخاضع لها مقدار الوعاء، ومعدل الضریبة وتاریخ سداد 4غموض أو إبهام

غش، وأحسن مثال علي ذلك ما الضریبة، وكذا الجزاءات والعقوبات التي تترتب عن التهرب وال
، حیث poll-taxضرائب  »مارغریت تاتشیر «حیث فرضت حكومة  1990حدث سنة 

واجهتها معارضة شدیدة لأن تخصیصها ومزایا تلك الضرائب كانت مبهمة وغیر مؤكدة، 
  . 5وبالتالي وصفت بعدم عدالتها

                                                             
،   )الشعور الأخلاقي وثروة الأمم: (، من رواد الاقتصاد السیاسي، اشتهر بكتابیه]1790-1723[ فیلسوف اسكتلندي  - 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/ Adam_Smith] [ 01/06/2015: ، تاریخ الإطلاع.  
  
  .70، ص1973، دار النهضة العربیة، بیروت، 3، طالمالیة العامةحسن عواضة،  - 2
: ، جریدة رسمیة رقم07/12/1996بتاریخ  96/438: الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم ،1996التعدیل الدستوري لسنة  - 3

  .64، المادة 08/12/1996بتاریخ  37
  . 12، ص2006، نابلس، یة في تحویل الموازنة العامة في فلسطیندور الإیرادات الضریبكمال الخطیب،  - 4
  .29، ص2008، مرجع سابق، اقتصادیات الجبایة والضرائبمحمد عباس محرزي،  - 5
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  قاعدة الملائمة في الدفع: ثالثا

ها في الوقت وبالطریقة الأكثر مناسبة من طرف الممول، ونعني بها تحصیل الضریبة ودفع
، تفادیا لثقل العبء الضریبي علیه، كأن تجبى ضریبة 1وذلك حسب مصدر دخله وظروفه

المرتبات والأجور من الكلفین في أوقات استلام أجورهم، وتجبى ضریبة الأرباح التجاریة 
كما تقتضي تقسیط الضریبة على . باحوالصناعیة في نهایة الدورة المالیة وعند تحقیق الأر 

  .دفعات متباعدة حتى یسهل على المكلف دفعها بأقل تضحیة ممكنة

تعتبر من بین التطبیقات الشهیرة لهذه القاعدة، وذلك  »الاقتطاع من المنبع  «كما أن قاعدة 
  .2باعتبار أن الاقتطاع من المنبع أكثر ملائمة وسهولة لكل من المكلف وإدارة الضرائب

  قاعدة الاقتصاد في النفقات الجبائیة: رابعا

بحیث یكون الفرق بین ما یدفعه المكلف من الضرائب وما یدخل منها إلى الخزینة العمومیة،   
  ، 3في أقل التكالیف، وهذا یتطلب فرض الضرائب التي تكثر إیراداتها وتقل نفقتها

الإقرارات، أو مستندات رسمیة أو كالإفراط في مسك السجلات والدفاتر المحاسبیة، أو تقدیم 
  .4بمعنى آخر ینبغي أن تكون نفقات فرض وتحصیل الضریبة ضئیلة بالمقارنة مع مردودها

  بالإضافة إلى المبادئ والقواعد السابقة، فهناك قواعد أخرى أضافها مجموعة من فقهاء 

  :5الاقتصاد وهي

                                                             
   .30ص،  السابق المرجع - 1
  .29ص ،نفسهالمرجع  - 2

  .159، ص 2003، وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طأسس المالیة العامةخالد الخطیب، و  أحمد شامیة3- 
  .48ص ، 1975، دار المعارف ، القاهرة، موجز في المالیة العامة وتشریع الضرائبمحمود ریاض عطیة،  -4
، مذكرة ماجستیر، جامعة دور ضریبة الدخل في تحقیق الأهداف الاقتصادیة في فلسطیناالله،  حمد مؤید ساطي جودت - 5

  .13، ص2005النجاح الوطنیة، فلسطین،
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على زیادة حصیلة الضریبة كلما زاد ویقصد بها أن یباعد النظام الضریبي : قاعدة المرونة -أ
الدخل القومي وبالعكس، بمعنى أن تكون هناك علاقة طردیة بین حصیلة الضرائب والدخل 
القومي، أي تكیف النظام الضریبي مع تغیر الظروف الاقتصادیة، فتزید الحصیلة في فترات 

  .  التضخم وتنخفض في فترات الانكماش الاقتصادي

یقصد بها أن تتمیز تشریعات النظم الضریبیة بنوع من الثبات بحیث، لا  :قاعدة الاستقرار -ب
تتغیر أحكامها بصورة متكررة أو فجائیة، تجعل من الصعب على المكلف ملاحقة تلك 
التعدیلات، مما یؤدي إلى ضعف قاعدة الیقین، وأن تتغیر هذه الأحكام في حدود ما هو حتمي 

  .من الثبات والاستقرار النسبي وضروري، حتى تتسم هذه الأحكام بنوع

أي أن یطبق قانون الضرائب داخل الإقلیم وألا یتعداه إلى أقالیم دول : قاعدة الإقلیمیة - ج
أخرى، فیخضع للضریبة كل شخص طبیعي أو معنوي داخل الدولة نفسها ولا یتعداها لدولة 

  .أخرى حتى لا تشهد ازدواج ضریبي

ممول عما حصل علیه من دخل وخلال فترة زمنیة مدتها أي أن یحاسب ال: قاعدة السنویة - د
  .سنة، ویستند ذلك إلى سنویة میزانیة الدولة، والتي تعد الضرائب جزءا مهما منها

یقصد بها أن لا تتعارض أهداف الضریبة مع بعضها : قاعدة التنسیق بین الأهداف - ه
لحقوق الجمركیة، وفي نفس البعض، كأن تلجأ الدولة إلى تشجیع الإستراد بخفض أو إزالة ا

  .الوقت تسعى إلى تشجیع الإنتاج المحلي لنفس السلع
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  یبة وطرق توریدهاأنواع الضر : المطلب الثاني

  أنواع الضریبة: الفرع الأول

تنقسم وتتنوع الضرائب إلى عدة أنواع وأقسام، باختلاف الزاویة التي ینظر إلیها منهما، ولهذا 
مزیجا متكاملا من أنواع الضرائب، حتى یسایر أهدافها الاقتصادیة تحاول كل دولة أن تتخیر 

  .والاجتماعیة

  من حیث تحدید وعاء الضریبة: أولا

  الضریبة الوحیدة والضرائب المتعددة-أ

وتقوم على فكرة فرض الضریبة على نشاط اقتصادي معین، حیث تكون : الضریبة الوحیدة-1
الخزینة العمومیة، حیث ترجع هذه الفكرة إلى فقهاء  هذه الضریبة هي المصدر الأساسي لتمویل

الاقتصاد للقرن السابع عشر والثامن عشر، حیث اكتفوا بفرض ضریبة وحیدة على المزارعین، 
وإنما هي ضریبة یتحملها . وقالوا إن فرض أي أخرى سوف ینتقل عبئها لا محالة للمزارعین

لزراعیة، وبالتالي یتحقق مبدأ العدالة، في تحمل المزارع والمستهلك وكل من یتداول تلك المواد ا
  .1عبئ هذه الضریبة، إضافة إلى سهولة هذا النظام وانخفاض نفقات التحصیل فیه

ویقصد بها فرض ضرائب متعددة على أنواع مختلفة ومتعددة على : الضرائب المتعددة-2
ید من الدول، وهذا لا یعني الأوعیة الضریبیة التي یخضع لها المكلف، وهذا ما اتجهت إلیه العد

الإفراط في عدد الضرائب، لأن ذلك سوف یؤدي لا محالة إلى تعقید النظام الضریبي نفسه، 
وغموض أحكامه، وكذلك على الدولة أن تختار ضرائبها بحیث لا تزید عددها كثیرا، وتتفق مع 

  .2بنیانها ونشاطها الاقتصادي

                                                             
  .172- 169،ص 1984، مؤسسة الشباب، الإسكندریة، المالیة العامةالحمید دراز،  حامد عبد - 1
  .24،26، ص1990، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، المحاسبة الضریبیةالملا،  درویش وائلو  یاسین توفیق فؤاد - 2
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  من حیث المادة الخاضعة للضریبة: ثانیا

  ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال -أ

یتخذ الشخص نفسه وعاءا، فهي  معنى ذلك أن موضوع الضریبة: ضرائب على الأشخاص -1
تفرض على الشخص باعتباره شخصا ولمجرد وجوده على أرض الدولة، وبغض النظر عن 

وفة منذ القدم في امتلاكه للثروة أم لا، لهذا فهي تعرف بضریبة الرؤوس، أو بالفردة، وهي معر 
  .1العدید من الدول الأوروبیة كفرنسا وإنجلترا، وفي النظام الإسلامي عرفت بزكاة الفطر

أما بالنسبة لهذه الضرائب ومع تقدم الدولة وتطور الاقتصادیات  :ضرائب على الأموال -2
ة في والتجارة، فقد صارت الضرائب على الأموال هي الأساس في تكلیف المواطنین بالمشارك

  .تحمل الأعباء العامة، حیث تعد الثروة هي وعاء الضریبة، ویشمل المال، رأس المال والدخل

ویقصد برأس المال مجموع ما یملكه الشخص من قیم استعمال في لحظة معینة كالعقار أو 
ویقصد بالدخل ما یحصل علیه الشخص بصفة دوریة على . 2السلع، أو الأدوات مالیة أو النقود

  . 3تمر من مصدر معین، قد یتمثل في ملكیته لوسائل الإنتاج، أو في عملهنحو مس

  من حیث تحمل عبء الضریبة: ثالثا

  ضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة-أ

وهي الضرائب التي تقتطع من دخل أو رأس مال المكلف وتفرض : الضرائب المباشرة-1
اكتسابه أو امتلاكه، والوعاء في وهي تفرض على الوعاء من حیث . 4مباشرة على ذات الثروة

هذه الحالة هو أموال المكلف، أي الضریبة التي لا یتم نقل عبئها، بل یتحملها الأشخاص أو 
                                                             

  .918، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ج - 1
  .99، ص2003، دار جامعة الموصل، 1، طعامة والتشریع المالي الضریبيالمالیة العادل قلیع القلیب،  - 2
  .100ص ،المرجع نفسه - 3
  .107، مرجع سابق، صالمالیة العامة والتشریع الضریبي، غازي عنایة - 4
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ونستطیع تمییز مجموعتین رئیسیتین من الضرائب المباشرة . المنشآت الخاضعة أصلا للضریبة
  :هما

لأموال العقاریة والمنقولة وهي ضرائب تفرض على ا: الضرائب المباشرة على رأس المال -
 لأي منتجة غیر أم لخدمات أو عیني أو نقدي لدخل منتجة كانت التي یمتلكها الشخص، سواء

  .دخـل

رغم حداثتها، إلا أنها أصبحت في الوقت الحاضر من أهم : الضرائب المباشرة على الدخل -
عي أو اعتباري مصادر الإیرادات الضریبیة، وتفرض على الأشخاص مهما كانت صفته طبی

  . كالشركات والمؤسسات

حیث تعرف الدخل علـى أنه نظریة المصدر : ویحكم مفهوم الدخل نظریتان رئیسیتان هما     
كل قوة شرائیة صافیة ناتجة من مصدر قابل للبقاء، ویوضع تحت تصرف المكلف بصفة  «

یث یصبح عبارة عن حیث توسع هذه النظریة في مفهوم الدخل بحنظریة الإثراء ، و1»دوریة 
القیمة النقدیة والزیادة الصافیة لقوة الشخص الاقتصادیة خلال فترة زمنیة معینة، وبذلك لا 
یقتصر مفهوم الدخل كما هو علیه في نظریة المصدر، وإنما یتسع مداه بحیث یشمل أیضا 

  .   2على مكاسب الرأس مالیة

من دخل أو رأس  طریقة غیر مباشرةوهي الضرائب التي تقتطع ب: الضرائب غیر المباشرة-2
، والتي یمكن نقل عبئها جزئیا أو كلیا، إلى 3مال المكلف وتفرض على استعمالات الثروة

  .أشخاص آخرین غیر الفرد والمنشأة الخاضعة للضریبة أصلا

                                                             
، 2004، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1، طدراسات متقدمة في المحاسبة والضریبةخلیل عواد أبو حشیش،  - 1

  .22ص
  .124، ص1998، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، النظم الضریبیةیونس أحمد البطریق،  - 2
  .107، مرجع سابق، صالمالیة العامة والتشریع الضریبي، غازي عنایة - 3
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ولعدم وجود معیار محدد للتفرقة بین الضریبة المباشرة وغیر المباشرة، فقد أورد علماء المالیة 
  .قتصاد، ثلاث معاییر للتفرقة بین الضریبتینوالا

فكلما كانت العلاقة بین إدارة الضرائب والمكلف مباشرة، أو تم تحصیل الضریبة بناءا على  -
  .جداول بأسماء المكلفین، مكتوبة مسبقا كان المعیار إداریا والضریبة مباشرة

یقم بتحمیل غیره، أو إسترادها وكلما كان المكلف هو المتحمل النهائي لعبء الضریبة، ولم  -
  .من الآخرین، كان المعیار اقتصادیا والضریبة غیر مباشرة، والعكس صحیح

أما إذا تم فرض الضریبة على أوعیة تتسم بالثبات والاستمراریة مثل الضریبة على الدخل،  -
الخاضعة وعلى رأس المال، والأملاك العقاریة كان المعیار مالیا أو ما یعرف بثبات المادة 

  .للضریبة، وتعد الضریبة مباشرة، أما إذا كان الوعاء عرضیا وغیر ثابت، فالضریبة غیر مباشرة

حیث . لا شك أن تحدید معیار ثابت للتمییز بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة یعتبر صعبا
س ضرائب یلجأ علماء المالیة الحدیثة إلى عدم استخدام هذا التصنیف، فیتم تصنیفها على أسا

  . 1على الدخل، وأخرى على الثروة، وثالثة على الإنفاق

وتستخدم الضرائب غیر المباشرة كأداة لتخفیض تكالیف الاستثمار، ومن ثمة تشجیعه عن 
طریق الإعفاءات أو التخفیض من الضرائب على سلع التجهیز من رسوم على رقم الأعمال 

  .2ثماریةومن الحقوق الجمركیة عند إستراد السلع الاست

  

  

  
                                                             

  .178، صمرجع سابقحامد عبد الحمید دراز،  - 1
، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة الجزائري الضریبة وانعكاسها على الاقتصادحمید بوزیدة،  - 2

  . 82- 81ص، 1997-1996 والتجاریة والتسییر،
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  من حیث الواقعة المنشأة للضریبة: رابعا

ویقصد بهذا أن الالتزام بالضریبة ینشأ بمجرد توافر تلك الظروف الموضوعیة والشخصیة التي 
تؤدي إلى ظهور الالتزام بالضریبة، وبذلك تكون الواقعة المنشأة للضریبة بإعتبارها تنصب على 

  .ى سبیل المثال لا الحصر، وسوف نعطي أمثلة على ذلك عل1الثروة

 وتفرض هذه الضریبة في حالة توفي شخص وانتقلت ثروته إلى ورثته،: ضریبة التركات -أ
  : ویتم على طریقتین

وتقوم هذه الطریقة على اقتطاع جزء من المیراث قبل توزیعه، حیث تتمیز هذه : الطریقة الأولى
  .رب الضریبي، وإنخفاض العبءالطریقة بسهولة إجراءات الربط والتحصیل وصعوبة الته

حیث تقوم هذه الطریقة على فرض الضریبة على نصیب الوریث بعد تقسیم : الطریقة الثانیة
  المیراث، وتسمى أحیانا رسم الأیلولة، ویتمیز هذا النوع بأنه یأخذ المقدرة التكلفیة للمكلف وقیمة 

  .2خصم الدیون وغیرها المیراث، ودرجة القرابة للمورث، حیث یحدد صافي الثروة بعد

وهي ضریبة تفرض على المكلف عندما یقوم بإنفاق دخله على : الضرائب على الإنفاق-ب
السلع والخدمات المختلفة، كالضرائب على أماكن اللهو، أو الحدائق، أو السلع الكمالیة، أو 

رائب  ضریبیة القیمة المضافة والضریبة على المبیعات أو المشتریات، حیث تفرض هذه الض
لاعتبارات اقتصادیة، كأن تفرض ضریبة جمركیة على أنواع معینة من السلع، لاعتبارات 

  . 3اقتصادیة أو اجتماعیة، كفرض ضریبة على السجائر وبعض المشروبات والأدویة

                                                             
تاریخ  ،]ance_publiquecampus.ufc.dz/cours/comptable/fin-http://www.e[ :موقع ،جامعة التكوین المتواصل - 1

  . 05/06/2015: الاطلاع 
، مؤسسة شباب الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بین النظریة والتطبیقعبد المنعم عفر ومصطفى أحمد فرید،  - 2

  .137، ص1999الجامعة، الإسكندریة،
  .143،141، ص الزكاة والضریبة، مرجع سابقغازي عنایة،  - 3
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وتفرض هذه الضریبة على إنتاج سلعة معینة في مرحلة الإنتاج، حیث  :ضریبة الإنتاج- ج
سعر مثیلاتها المستوردة الناجم عن ضریبة مماثلة، أو عندما  یكون سعر السلعة یقل عن

تحتكر الدولة إنتاج أو توزیع سلعة معینة، حیث تقوم بفرض ضریبة علیها، فتوفر لها مورد 
  .1جدید، ولا یشعر المكلف بعبئها، كما یمكن الاقتصاد في نفقات جبایتها

  الضریبة تورید طرق: الثانيالفرع 

، كل من طرق تقدیر الضریبة وطرق تحصیلها، قبل توریدها لضریبةبطرق تورید ا أعنيو 
  .للخزینة العمومیة

  طرق تقدیر الضریبة  : أولا

یعني تقدیر الضریبة تحدید وعاء الضریبة الذي تجب فیه، ویمكن أن تكون طرق التقدیر مباشرة 
  .وغیر مباشرة

  طرق التقدیر غیر المباشرة: أ

وأمور خارجیة، تستند إلیها الإدارة الضریبیة في التقدیر، وتتم وفق  فیها یتم التقدیر وفقا لعناصر
  :طریقتین

حیث تستند الإدارة الضریبیة في مظاهر حیاة المكلف الخارجیة : طریقة المظاهر الخارجیة -1
وعمله، آخذتا بعین الاعتبار ـــ مثلا ـــ عدد العمال، عدد السیارات، المستوى المعیشي للمكلف  

لوب إنفاقه، وغیر ذلك من المظاهر التي یمكن إثباتها وإقامة الدلیل علیها، ونظرا وخاصة أس
لخطورة وعیوب هذه الطریقة، فقد أصبحت هذه الطریقة تأخذ بالانحصار والانكماش في 

  .  2التشریعات الضریبیة الحدیثة

                                                             
  .137، صالمرجع السابقطفى أحمد فرید، عبد المنعم عفر ومص - 1
  .311-310، ص1983، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة،المالیةالمحجوب رفعت،  - 2
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لمكلفین تتم بموجب هذه الطریقة تقدیر دخل بعض الفئات من ا: طریق التقدیر الجزافي -2
بشكل جزافي، حیث تقوم على إجراء التقدیر بشكل تخمیني، وبغض النظر عن دخلهم الفعلي، 
وبالتالي قد یلحق ظلم بالمكلف نفسه أو إلحاق خسارة بالخزینة العمومیة، كون التقدیر كان أقل، 

  .1ومن أمثلة ذلك تقدر ساعات عمل الطبیب فریضة على دخله

  طریقة التقدیر المباشر: ب

عد هذه الطریقة أكثر دقة في تحدید الدخل الحقیقي للمكلف، حیث تلجأ إلیها معظم التشریعات ت
  :الحدیثة، ویمكن أن تكون بثلاث طرق

وفي هذه الطریقة تقوم الإدارة الضریبیة، بتحدید الوعاء الضریبي : التقدیر الإداري المباشر -1
شف على حسابات المكلفین ودخلهم أو لدخل المكلف من طریق استخدام حقها في الإطلاع والك

  .بالكشف الحسي المباشر على المحلات، وهذا للكشف عن الدخل الحقیقي للمكلف

وفیه یقوم المكلف بتقدیم إقرار سنوي عدد فیه الوعاء الضریبي ومصادر : التقدیر الذاتي-2
ة، لقربها من دخله الخاضع للضریبة، حیث تأخذ بهذه الطریقة العدید من التشریعات الضریبی

العدالة، إلا أن ما یعاب عنها، سهولة الغش في المعلومات المقدمة، مما یضطر الضریبي إلى 
  .2تعدیل هذه الإقرارات، وهذا ما یثیر كثیرا من المنازعات بین المكلفین والإدارة الضریبیة

المكلف، یحدد  وفیها یلزم المشرع الضریبي غیر المكلف بتقدیم إقرار عن: الإقرار من الغیر -3
فیه دخل الخاضع للضریبة، مثل إلزام مدیر الشركة أو مؤسسة بتقدیم كشوف لرواتب الموظفین 
لدیهم، أو إلزام مؤسسات أو شركات أو إدارات، بإلزام تقدیم بیانات مع من تتعامل معهم تجاریا 

  .أو خدماتیا، مما یساعد إدارة الضرائب في تحدید مقدار دخلهم

                                                             
عمان  ، 3، طمحاسبة الضرائب بین النظریة والتطبیقمحفوظ المشاغلة وفراس عطا الله السهوان، ، محمود أبو نصار - 1

  .16ص، 2005
  .170-169، مرجع سابق، صتشریع الضریبيالمالیة العامة والغازي عنایة،  - 2
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  الضریبة تحصیل : ثانیا

كنا قد فصّلنا في طرق تقدیر الضریبة، فهذا لا یكفي لمباشرة تحصیلها، بل یجب أن یحدد 
سعر لهذه الضریبة فقد تكون نسبیة وهذا السعر الذي یبقى ثابتا مهما تغیر وعاء الضریبة، 

حیث یبقى ثابتا وینطبق على جمیع الدخول  ٪10ومثاله أن نفرض ضریبة على الدخل بسعر
  . 1وكبیرها صغیرها

كما تكون الضریبة تصاعدیة حیث تتغیر بسعرها تبعا لتغیر وعاء الضریبة ارتفاعا وانخفاضا، 
أما السعر التنازلي فهو السعر الذي یتناقص لتزاید وعاء الضریبة أي أن العلاقة تبین سعر 

  .2الضریبة وعائها عكسیة

  التورید المباشر: أ

ستحقة علیه مباشرة إلى الإدارة الضریبیة وذلك حسب حیث یقوم المكلف بتورید الضریبة الم
  .إقراره الذاتي، أو بعد إجراء التقدیر النهائي للضریبة وصدور قرار تقدیر مبلغ الضریبة

  الأقساط المقدمة: ب

حیث یقوم المكلف بتسدید الضریبة على شكل أقساط دوریة خلال السنة المالیة بناءا على إقرار 
وإجراء التقدیر  –ع للسنة المالیة، ویقوم المكلف عند انتهاء السنة المالیة یقدمه عن دخله المتوق

بدفع الفرق بین الضریبة المستحقة علیه وبین ما تم دفعه خلال السنة، أو یقوم  -النهائي
  .باسترداد المبلغ المدفوع من المستحق

  

  

                                                             
  .108، صمرجع سابقعادل قلیع القلیب،   -1
  .110ص ،المرجع نفسه - 2
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  الحجز من المنبع: ج

باقتطاع مبلغ ) ء الضریبي للمكلفالوعا(حیث یكلف المسؤول عن تسلیم المكلف دخله  
الضریبة  قبل تسلمه إیاه، وتورید ذلك المبلغ المقتطع للإدارة الضریبیة خلال مدة یحددها 
المشرع ویمكن استخدام هذا الأسلوب من التحصیل في حالة الدخول المتمثلة في الرواتب 

ات وإدارات لدى قیامهم ، أو اقتطاع جزء من دخول المكلفین من قبل مؤسس1والأجور والمكافآت
بالدفع، سواء لها مقابل كالسلع أو خدمات إداریة إجباریة، كالتسجیل مثلا، وذلك إذا لم یقوم 

  .بتقدیم شهادات براءة الذمة من الإدارة الضریبیة

  الشروط الشرعیة الواجب توافرها في الضرائب : المطلب الثالث

، هي الضرائب الرئیسة، وهي لیست على سبیل تعد ضرائب الزكاة والخراج، الجزیة والعشور   
الحصر، بل على سبیل المثال، وهذا یدل على أن هناك حق في مال المسلم غیر الزكاة، وهذا 
الحق تقتضیه المصلحة العامة للمسلمین،  فنصوص القرآن لم تذكر سوى الزكاة والجزیة إلا أن 

ولم ینكرها أحد، كما تؤكد . شورعمر بن الخطاب رضي االله عنه وضع ضریبتي الخراج والع
ذلك نظریة التكافل ونظریة الإخاء، فهي تصلح أساسا لكل ما یفرض من حقوق في المال بعد 

 الْبِرَّ  لَّیْسَ  ﴿ومن الأدلة الشرعیة على أن في المال حق غیر الزكاة قوله تعالى . 2الزكاة أیضا
 وَالْمَلاَئِكَةِ  الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِاللَّهِ  آمَنَ  مَنْ  الْبِرَّ  وَلَٰكِنَّ  غْرِبِ وَالْمَ  الْمَشْرِقِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُوَلُّوا أَن

 وَالسَّائِلِینَ  السَّبِیلِ  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِینَ  وَالْیَتَامَىٰ  الْقُرْبَىٰ  ذَوِي حُبِّهِ  عَلَىٰ  الْمَالَ  وَآتَى وَالنَّبِیِّینَ  وَالْكِتاَبِ 
لاَةَ  وَأَقَامَ  الرِّقَابِ  وَفِي ابِرِینَ  ۖ◌  عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ  الزَّكَاةَ  وَآتَى الصَّ  الْبَأْسَاءِ  فِي وَالصَّ

رَّاءِ    .3﴾ الْمُتَّقُونَ  هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  ۖ◌  صَدَقُوا الَّذِینَ  أُولَٰئِكَ  ۗ◌ الْبَأْسِ  وَحِینَ  وَالضَّ

                                                             
  .20، صمرجع سابقمحمود أبو نصار،  - 1
  .1073ص ،سابقمرجع ، 2یوسف القرضاوي، ج -2
  .177الآیة  سورة البقرة، - 3
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رقات، وشق الأنهار وبناء المساجد ولهذا فلا تصرف الزكاة في بناء الجسور وتمهید الط
  .إن لم یجز لها الصرف من أموال الزكاة.. فمن أین تنفق على هذه المرافق؟. والمدارس

إلا أن فرض الضرائب المالیة في المجتمع المسلم یجب أن تتوفر على مجموعة من الشروط، 
  .وذلك حتى تكتسب صفة الشرعیة

  الحاجة الحقیقیة للمال: الفرع الأول

تكون هناك حاجة حقیقیة بالدولة إلى المال، بحیث لا تكون هناك موارد أخرى تستطیع  أن
الحكومة أن تحقق أهدافها بها، وتقیم مصالحها دون إرهاق الناس بالتّكالیف، فلا یجوز تكلیف 

وقد قرر جمهور الفقهاء وعلى رأسهم . 1الأمة أعباء مالیة إلا لضرورة قاضیة أو حاجة داعیة
ومن ملاحظة المصلحة في المسائل العامة، أنه إذا خلا بیت  المال أو  ": الك أنهالإمام م

على الأغنیاء ما ) یفرض ضریبة(ارتفعت حاجة الجنود ولیس فیه ما یكفیهم، فللإمام أن یوظف 
  .2"یراه كافیا في الحال إلى أن یظهر مال في بیت المال، أو یكون فیه مایكفي

  توزیع أعباء الضرائب  العدالة في : الفرع الثاني

فیجب أن توزع أعباء الضریبة بین المكلفین بها بالعدل، أي بشكل یتناسب والمقدرة التكلفیة لكل 
 "منهـم، فلا یجــوز أن تفرض على فئــة أو طـائفة معینة من النــاس، ولا تعنى بالعدل       

. نسبة المأخوذ من الجمیع واحد فلیس أن تكون. ، فإن المساواة بین المتفاوتین ظلم"المساواة 
  .3فیؤخذ من هذا أكثر من ذاك. بل یجوز لإعتبارات اقتصادیة واجتماعیة أن تختلف النسب

  

  
                                                             

  .1079، صالسابقمرجع ال،2جیوسف القرضاوي،  - 1
  .10، ص2001 ،، نابلس1، طدارة المصاریف الإسلامیة، أصولها العلمیة والعملیةإجبر هشام،  - 2
  .1081، صنفسهالمرجع ، 2یوسف القرضاوي، ج - 3
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  أن تنفق في مصالح الأمة: الفرع الثالث

لا یكفي أن تؤخد الضریبة بالحق، وتوزع أعباءها على الناس بالعدل، ما لم یتم صرفها في 
في شهوات الحكام والولاّة وأغراضهم الشخصیة، ومن هنا اهتم القرآن المصالح العامة للأمة، لا 

الكریم بالنصّ على مصاریف الزكاة، منعا لأهواء السیاسة أن تلعب بها، وتنفق أموالها في غیر 
وأن كثرة . 1مستحقیها، وهو نفس المنحى الذي سلكه الصحابة والخلفاء الراشدون من بعدهم

  .2إلى زیادة فرضه للجبایة، مما یعرض الدولة لخطر الانهیار إنفاق السلطان وعطاءه یؤدي

  موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة: الفرع الرابع

فضلا عن نوابه وولاّته بفرض هذه الضرائب  –رئیس الدولة  –حیث لا یجوز أن ینفرد الإمام 
الشورى وأهل الحلّ أو تحدید مقادیرها، وأخذها من الناس، بل لابد أن یتم ذلك بموافقة رجال 

والعقد في الأمة، فهو أمر خطیر لا یصح البتّ فیه إلا برأي أولي الرأي وموافقة أهل الحلّ 
فهم الذین یستطیعون مراعاة الشروط السالفة الذكر، مستعینین بالخبراء وأهل . والعقد

  .3الاختصاص

یابیة، حیث لا تصدر وفي وقتنا الحاضر یتم فرض الضریبة من خلال المجالس التشریعیة والن
وهناك من . الدولة قوانینها إلا بموافقة هذه المجالس، وهذا یعد تطبیقا لمبدأ الشورى في الشریعة

الفقهاء من وضع شروطا أخرى، كعدم إمكانیة سدّ العجز المالي الحاصل في بیت المال أو 
ا یجب سداده عند الخزینة العمومیة إلا بهذه الضرائب، ومنهم من اعتبر هذه الضرائب دیّن

     .4الیسر

  

                                                             
  . 1084، ص السابقالمرجع  - 1
  .197، ص)، نتد، (، الكتاب الأول، دار بن خلدون الإسكندریة، المقدمةعبد الرحمن بن خلدون المغربي،  - 2
  .1085، صالمرجع نفسهیوسف القرضاوي،  - 3
  .12، صمرجع سابقجبر ھشام،  -4



 والضریبة للزكاة ميالمفاھی الإطار                                                        الأول الفصل
 

60  
 

  :خلاصة الفصل الأول

في  تتناولطار المفاهیمي للزكاة والضریبة، في هذا الفصل إلى الإ يمن خلال تطرق     
بآیات قرآنیة  الغة وشرعا واصطلاحا مدعّم تعریف الزكاة تالزكاة ، وبیّن ماهیةالمبحث الأول 

وللزكاة مكانة في . الأساس الشرعي للزكاة تبینوأحادیث نبویة، وبآراء فقهاء المسلمین، كما 
خصائص، فهي فریضة مالیة إجباریة نهائیة  ، كما لهاالإسلام بوصفها ركن من أركان الإسلام

إلى مصادر أموال الزكاة، ت جثم عرّ  ،ودون أي مقابل، وأن للزكاة شروط حتى یتم إخراجها
والثمار، فهذا تجب الزكاة لوجوده،  أن من الأموال ما هو نماء في نفسه، كالحبوب توأظهر 

نصاب كل  توالنوع الثاني من المال ما یرصد للنماء كالنقود وعروض التجارة والأنعام، وبین
  .مصدر من المصادر

ترك  فقد للزكاة ثمانیة مصارف محددة شرعا، أما مواصفات وشروط كل مصرف ظهرت أنثم أ
أن أربعة  تاة وتطور المجتمع وظروفه، وأظهر لاجتهاد الفقهاء، لمواكبة استخدام حصیلة الزك

للزكاة،  لكونمن مصاریف الزكاة وهم الفقراء، المساكین، العاملون علیها والمؤلفة قلوبهم، هم ما
حیث لا یراعى حالهم بعد الدفع، أما الباقون فهم من مستحقي الزكاة ویعطون من الزكاة لقضاء 

  .حوائجهم

خصائصها  نتعدة تعاریف لها، وبی تالضریبة حیث تناول هیةماالثاني  المبحثفي  نتوبّی    
 تثم عرج وبینت الاساس القانوني لها، على أنها اقتطاع مالي نقدي، إلزامي، نهائي بلا مقابل،

ثم . على القواعد أو المبادئ الأساسیة للضریبة، كالعدالة والیقین، والملائمة والمرونة، والإستقرار
الضریبة حیث تتنوع هذه الأخیرة بإختلاف الزاویة التي ینظر لها، وأن  أهم أنواع وأقسام نتبّی

هناك عدة أنواع وأقسام، سواء من حیث تحدید وعاء الضریبة أو المادة الخاضعة للضریبة، أو 
توریدها عن طریق  طرق تتحمل عبء الضریبة، أو من حیث الواقعة المنشأة لها، كما شرح

الشروط الواجب توافرها، في أي ضریبة تفرض داخل اهي م تثم أوضح .التقدیر والتحصیل
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المجتمع المسلم، خارج الضرائب المعروفة شرعا، وهي الحاجة الماسة للمال، العدالة في توزیع 
  .عبئها، وأن تتفق في مصالح الأمة بعد مشاورة أهل الرأي

  

     

  



 

 

  

  

  

  

  الثانيالفصل                    
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  :تمهید

الجواب على السؤال  يوقبل الدخول في الموازنة بین الزكاة والضریبة، یستحسن ب بتداءا    

ماویة وبین القوانین الوضعیة، ألا یعد الموازنة بین الأحكام الشرعیة السّ  يهل یشرع ل: التالي

  . ذلك إنقاصا للشریعة ؟

  ئل المشروعة في هذا الجانب، للموازنة بین الزكاة والضریبةشیر إلى بعض الدلاأ يمن هنا فإنن

ه ونشره وبیان فضله وعلوّ  اني وما هو قانون وضعي، وذلك لإحقاق الحقّ أي ما هو شرعي ربّ 

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ : قوله تعالىفي وهذا ما أكده المنهج القرآني نفسه  .على غیره

 ۗ◌ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  مِنَ اللَّهِ 

  .1وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾

عبد العزیز بن باز رحمه االله، هل المقارنة بین الشریعة والقانون  الشیخوقد سئل سماحة 

إذا كانت المقارنة لقصدٍ صالحٍ، كقصد بیان « : وقد أجاب رحمه االله .؟2للشریعة یعد إنقاصا

شمول الشریعة ، وارتفاع شأنها ، وتفوقها على القوانین الوضعیة ، واحتوائها على المصالح 

لما فیه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل ، وبیان زیف ما یقولونه  ،العامة ، فلا بأس بذلك 

 .      إلى القوانین أو الدعوة إلى أنَّ هذا الزمن لا یصلح للشریعة أو قد مضي زمانها في الدعوة

                                                             
 .109، الآیة التوبةسورة  - 1
 :الموقع الرسمي، المقارنة بین الشریعة والقانونعبد العزیز بن عبد االله بن باز ،  - 2

www.binbaz.org/node/30]://http [ 29/06/2015: ، تاریخ الإطلاع.  
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لهذا القصد الصالح الطیب ، ولبیان ما یردع أولئك ویُبین بطلان ما هم علیه؛ ولتطمئن قلوب 

  .المؤمنین وتثبیتها على الحق 

ضعیة إذا كان ذلك بواسطة أهل لهذا كله فلا مانع من المقارنة بین الشریعة والقوانین الو     

ة العلم بعلوم الشریعة ومقاصدها العلم والبصیرة، المعروفین بالعقیدة الصالحة وحسن السیرة وسعّ 

  . » العظیمة

ه االله الموازنة بین الشریعة والقانون بشرط أن تكون بواسطة أهل العلم وعلیه فقد أجاز رحمّ 

لعلم بعلوم الشریعة ومقاصدها اسن السیرة وسعة والبصیرة، المعروفین بالعقیدة الصالحة، وح

  .العظیمة

مصطلح الموازنة بدل المقارنة، لأن استعمال لفظ  الإشارة إلیه كذلك هو استعمال توما أرد    

، لأنه لفظ محدث )المقارنة(ونحوها، أولى من استعمال لفظ ) ة أو الاعتباربلالموازنة أو المقا(

» وازن« إذ المقارنة هي المصاحبة، فلیست بمعنى ) قارن: (للفظ  وافد، لا یسنده الوضع اللغوي

  .1إذ الموازنة بین أمرین هو الترجیح بینهما

، واستعمال الألفاظ التي تدل على المعنى الصحیح، وكثیر )المقارنة(فالأولى عدم استعمال لفظ 

       : ج هذا المنه ميمن السلف لم یكن یستعمل عبارة المنهج المقارن أصلا، بل یس

                                                             
صمة للنشر والتوزیع، الریاض، ا، دار الع3، طاهي اللفظیة ویلیه فوائد في الألفاظمعجم المنبكر بن عبد االله أبو زید،  - 1

 .421-420ص م،1996
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القیاس الفقهي، والموازنة، حیث  یوزن الشيء بما یناظره، ویعتبر به، قیاس الطرد، و الاعتبار «

  . 1»وقیاس العكس

على استعمال تسمیة المنهج المقارن، وعبارة الدراسات  قرارتالاسلكن بما أنه قد جرى      

 ذلك لا یستقیم في العلوم الشرعیة وإن كانـ ـــ المقارنة، خاصة وقد أوردنا أنه لفظ محدث وافد،

وذلك لتفرع هذه الأخیرة واتساعها، ومنها العلوم ، فلا حرج من استخدامه في العلوم الاجتماعیة

القانونیة التي هي جزء هام من هذه العلوم، كما أن الكثیر من المعاجم الحدیثة تجعل الموازنة 

  .2مرادفا لمصطلح المقارنة

الأول أوجه المقابلة بین  تإلى مبحثین، سمی تهالفصل فقد قسم أما فیما یخص مضمون    

أوجه الاختلاف والتماثل في  تینبدوره إلى مطلبین حیث بّ  تهالضریبة، الذي قسمو الزكاة 

  .التنظیم الفني لكل منهما في المطلب الثاني تالمطلب الأول، وقابل

ا ممانات الزكاة والضریبة ودورهضل عرضا مقارننا فیه تأما المبحث الثاني، فقد تناول     

دون  عملة، لأي ، حیث لا یمكننا الحصول على أثار طیبة محمودّ تماعيجالاقتصادي و الا

البدء  تلهذا ارتأی .توفر ضمانات حقیقیة لهذا الشيء وضمانة القانون نفسه هو الجزاء

  .ي المطلب الثانيبالضمانات في المطلب الأول، ثم التطرق إلى آثار كل من الزكاة والضریبة ف

                                                             
، تحقیق وتعلیق الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیحیة الجراني، مأبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تی - 1

، 1999، دار العاصمة، الریاض، 5محمد الحمدان، مج علي حسن بن ناصر وعبد العزیز بن إبراهیم العسكر وحمدان بن
  . 140-139ص
  .30/06/2015:، تاریخ الإطلاع www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ [httpمقارنة[:  ، موقعالمعاني معجمو  قاموس- 2
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  بین الزكاة والضریبة بلةأوجه المقا: المبحث الأول

الاختلاف بین كل من الزكاة والضریبة و تعرض في هذا المبحث إلى أوجه التماثل أسوف      

  .أهم أوجه التشابه، والاختلاف على سبیل المثال لا حصر افي المطلب الأول، مبرز 

  .الزكاة والضریبة، في المطلب الثانيقارن بین التنظیم الفني لكل من أثم 

  من حیث التماثل والاختلاف: المطلب الأول

ي الزكاة والضریبة، فإنه یتبادر إلى ذهن الباحث التشابه الكبیر مما سبق من مفهومّ  انطلاقا    

ن أوجه التماثل وأوجه بیّ أأن  تبینهما، وأحیانا أخرى نرى وكأن الفجوة بینهما كبیرة، لهذا ارتأی

  . لاختلاف بینهماا

  أوجه التشابه: الفرع الأول

  القواعد الأساسیة: أولا

ارتبط مفهوم العدالة في الضریبة عامة، بالمساواة ثم تعلقت بنسبة الأسعار في بدایة : العدالة-أ

نشوء الضریبة، ثم ما فتأت أن تطورت لتتمثل في الأسعار التصاعدیة، وأخیرا اكتمل معناها 

عباء العائلیة والمركز المالي، وتصفیة الوعاء، كما أنها لا تراعي سوى بعض بضرورة مراعاة الأ

  .1ظروف المكلفین بها دون البعض الآخر منها، والتي تعجز النصوص القانونیة عن ولوجها

                                                             
، جامعة الإمارات ، مجلة الشریعة والقانونالعدالة التوزیعیة في النظام المالي الإسلاميعبد المجید محمود الصلاحین،  - 1

 .331ص 2007، 31العربیة المتحدة، كلیة القانون، العدد 
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أما الزكاة فتهدف إلى العدالة المطلقة، حیث یتساوى كل المكلفین مع مراعاة وضعیاتهم 

إعفاء و ث كرست منذ بدایة فرضها أسس المساواة بین المكلفین، الاجتماعیة والاقتصادیة حی

  . 1إعفاء الأموال العینیة المستخدمة لأغراض المعیشةكذا الحد الأدنى للمعیشة، و 

قد ارتبطت بالوضوح والصراحة، في القاعدة القانونیة نفسها  لا شك أن قاعدة الیقین: الیقین-ب

ة الضریبة، فضلا عیوهو ما یعرف بمبدأ شر . و إلغائهاالتي تتولى فرض الضریبة أو تعدیلها، أ

على أن تكون القوانین والتشریعات التي تظم تلك القواعد في متناول المكلف نفسه، بحیث 

  .2یعرف المكلف مقدما ماله وما علیه في كل ما یتعلق بالضریبة

 بكتاب االله عزّ  ةتولا یخفى أن الیقین بهذا المعنى یتحقق في الزكاة، خاصة وأن أحكامها مثب

وجل والسنة النبویة الشریفة وإجماع علماء الأمة، فضلا عن انتشار أحكام الزكاة عن طریق 

الثبات المحكم النابع من صلاحیة  ،ذلك في الحدیثة، وقد ساعد الاتصالو وسائل الإعلام 

  .الشریعة لكل مكان وزمان

بالنسبة للمكلف . ان ومكان فرضهاحیث ینبغي أن تكون الضریبة ملائمة في زم: الملائمة - ج

  .والدولة معا

ة في الزكاة من خلال عدم فرضها إلا على القادر، والذي یبلغ ماله نصابا وتظهر الملائمة جلیّ 

و الذي یسهل على النفوس، ولا یشق على طبیعة فكاملا، وذلك لیكون أخذ الزكاة من الع
                                                             

، دار نظام الضرائب في الإسلام  ومدى تطبیقه في المملكة العربیة السعودیة مع المقارنةعبد العزیز العلي النعیم، - 1
 .106- 105، ص1974 الإتحاد العربي للطباعة، القاهرة،

 .31، ص2009، دار الفكر القانوني، الإسكندریة، ات تحصیل ضریبة الدخلضمانسالم عبد المنعم حسین،  - 2
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في  دم فرضها إلا على القادر على دفعهاة، من خلال عكما تبدو ملائمة الزكاة جلیّ . 1البشر

الوقت الذي یستطیع القیام بذلك، وفي مكان الحصول على الوعاء الذي تفرض علیه، لقوله 

 یُحِبُّ  لاَ  إِنَّهُ  ۚ◌  تُسْرِفُوا وَلاَ  ۖ◌  حَصَادِهِ  یَوْمَ  حَقَّهُ  وَآتُوا أَثْمَرَ  إِذَا ثَمَرهِِ  مِن كُلُوا ﴿: تعالى

    .3أموال الزكاة ضربان كما أوضحنا سلفا ، كون2﴾الْمُسْرِفِینَ 

وترتبط ظاهرة الاقتصاد، بتحصیل الضریبة وحسن أداء الإدارة الضریبیة من  :الاقتصاد- د

 خلال تجنب الروتین والتعقید، أي ینبغي أن تكون نفقات فرض وتحصیل الضریبة ضئیلة

  .4مع مردودیتها المقارنةب

ه بصفة عامة یأمر بالاعتدال والاقتصاد، وینهي عن فإذا نظرنا إلى الإسلام في ذلك وجدنا

وإذا كان هذا توجیهه في مال الفرد الخاص، فهو في المال العام أشد . الإسراف والإفراط

، حیث وضع الأساس لاختیار عمال الزكاة من العناصر الكفوءة والنزیهة، ناهیك عن 5حرصا

، لأنها تجمع وتوزع في نفس البلد دون بساطة إجراءات فرضها وتقدیرها وقلة تكالیف توزیعها

  .الحاجة إلى نقل تلك الحصیلة إلى مكان آخر

                                                             
 .1040، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج - 1
 .141الآیة  ،الأنعامسورة  - 2
 .22، صالزكاة أموال مصادر: انظر - 3
 .48، صمرجع سابقمحمود ریاض عطیة،  - 4
 . 1051، صالمرجع نفسه، 2یوسف القرضاوي، ج - 5
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حیث تتجسد قاعدة الجبریة بفرض الضریبة بإنفراد الدولة، : الجبریة في الفرض والجبایة- ه

وبتحدید جمیع تفاصیلها، وهي علاقة قانونیة بین المكلف والدولة ینظمها القانون في شخص 

  .1ع لها تحدید نوعها ووعائها ومقدارها، وعقوبة من یمتنع عن أدائهاالدولة، حیث یرج

والحال ذاته مع الزكاة حیث لم یكن للأفراد أي شأن أو دخل في وضع أحكامها، وإنما هي من 

وضع الشارع الحكیم في الكتاب، وبینت تفاصیلها في السنة النبویة الشریفة وإجماع علماء 

  .2الأمة

یعني ذلك أن لیس لدافعها حق استرداد ما دفعه، كما أن  :المقابل الماديالنهائیة وانعدام -و

وكذلك الأمر في الزكاة فلا . 3هدف إیرادات الضریبة هو تحقیق المنفعة العامة ولیس الخاصة

  .مردود مادي، إذ أن مبلغها لا یعاد لمن دفعه

  الجوانب التنظیمیة: ثانیا 

یما تتخذ عدة نماذج وأشكال، إلا أن الضرائب الیوم كانت الضریبة قد: فریضة على الأموال-أ

  وعاءا لها وهو ما تبنّته أحكام الزكاة منذ -رأس المال والدخل –إلا من الأموال  لا تتخذ

  .4فرضها لأول مرة، ما عدا في زكاة الفطر التي لها أحكام خاصة، كما أسلفنا 

                                                             
  .177، صمرجع سابقباس محرزي، محمد ع 1 -

  .13ص، لزكاةا أساس: انظر - 2
 .74، مرجع سابق، صالمالیة العامة والتشریع الضریبيغازي عنایة،  - 3
 .34، صزكاة الفطر: أنظر - 4
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د الضریبة تفرض تبنّي السعر مع أن قواع :الجمع بین السعر التصاعدي والسعر النسبي-ب

التصاعدي، الأكثر عدالة وتحقیقا للمساواة النظریة دون المساواة الحقیقیة، على أن عدم تطبیق 

شخصیة الضریبة في الضرائب غیر المباشرة جعلها تعتمد الأسعار النسبیة، فضلا عن استخدام 

كفریضة تعتمد الأسعار  ، وكذلك الزكاة فهي1هذه الأسعار في بعض الضرائب غیر المباشرة

  . 2النسبیة في تقدیرها على بعض الأموال

تماشیا مع قاعدة سنویة المیزانیة التي لازالت معتمدة إلى حد ما، فإن : السنویة في التقدیر- ج

الضریبة كذلك تخضع لهذه القاعدة في الفرض والتقدیر والجبایة، والحال ذاته مع الزكاة، حیث 

   .  3، عدا في المحاصیل الزراعیةلا تجب إلا بحلول الحول

وفقا للقواعد المتبعة في تنظیم الضرائب فإن التضامن مفترض بین  :التضامن المفترض- د

كما سبق  -ماعدا زكاة الفطر –المكلفین بها، وكذلك الحال مع الزكاة، ولیس على الشخص 

  .التفصیل

بالضریبة،  ى منح المكلفینأجمعت التشریعات الوضعیة عل :جواز الطعن بقرارات التقدیر- ه

، وهو ما لم تخرج عنه أحكام الزكاة 4طرق طعن في مواجهة أي تعسف للإدارة الضریبیة

                                                             
، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، كلیة الحقوق، تجزئة القاعدة والتشریع الضریبي العراقيأحمد خلف حسین الدخیل،  - 1

 .73،ص 2010
 . 29، صمرجع سابقعبد الحمید محمود البعلي،  - 2
 .593، صمرجع سابقالجزیري،  - 3

، رسالة )دراسة مقارنة(طرق الطعن في تقدیر دخل المكلف بضریبة الدخل في العراق أحمد خلف حسین الدخیل،  - 4
    .5- 4، ص1997ماجستیر، جامعة الموصل، كلیة القانون، 
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والأحكام الشرعیة عموما، إذ أجازت لمن خضع لأحكمها أن یطعن بإجراءات التقدیر، بل وحتى 

  .فضلا على الخضوع لنظام الحسبیة. المعاملة إداریا وقضائیا

إذ لا یجوز المقاصة بین دین الضریبة وأي دین آخر، وقد سارت : اصةعدم جواز المق-و

  .أحكام الزكاة كذلك في ذات السیاق، إذ لا یمكن أن تتم المقاصة بین دین الزكاة وأي دین آخر

  أوجه الاختلاف: الفرع الثاني

ئق بین الزكاة والضریبة كان في الخطوط العریضة والعامة فقط، أما دقا لا شك أن الاتفاق

  .الأمور وتفاصیلها فهي من مسائل عدم الاتفاق

  القواعد الأساسیة: أولا

تهدف الضریبة إلى تحقیق العدالة ولكنها لا تستطیع سوى الوصول إلى : العدالة المطلقة-أ

العدل الضریبي الذي یحقق المساواة النظریة، التي لا تراعى فیه سوى بعض ظروف المكلفین 

ا الزكاة فإنها ترمي إلى تحقیق العدالة المطلقة، وهي العدالة التي بها دون البعض الأخر، أم

تساوي بین المكلفین بها مساواة حقیقیة، تأخذ بعین الاعتبار ظروف المكلف، فضلا عن 

  . 1مراعاتها لظروف الأصناف المستحقة لها

فا حیث أخذ الشارع الحكیم بقاعدة تخصیص الإیرادات، مخال: قاعدة تخصیص الإیرادات-ب

بذلك قاعدة عدم تخصیص الإرادات المعمول بها في التشریعات الضریبیة ویبدو ذلك واضحا 

                                                             
 .332ص  ،مقال سابقصلاحین، عبد المجید محمود ال - 1
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، بل یتوسع نطاق هذه القاعدة من الأشخاص إلى المكان، فإن 1من سورة التوبة 60في الآیة 

إیرادات الزكاة المحصلة في بلد معین تخصص للإنفاق على مستحقیها في ذلك البلد، فهي 

علما أن المقصود بالبلد هو . التي لا یجوز تخصیص إیراداتها من حیث المكانعكس الضریبة 

  .2المساحة التي لا یجوز قصر الصّلاة فیها

حیث یمكن دفع الزكاة قبل تاریخ استحقاقها، ویعد ذلك : جواز الدفع قبل تاریخ الاستحقاق - ج

ي حین لا یمكن دفع الضریبة الدفع مجزیا ومبرءا للذمة، كما أن الزكاة تثبت دینا في الذمة، ف

قبل تاریخ استحقاقها بل أن ذلك الدفع لا یعد مجزیا أو مبرءا للذمة، ما لم یؤد في تاریخ 

  .استحقاقه أو بعد ذلك التاریخ

إن علاقة المكلف بالزكاة هي علاقة بفارضها، لأن إیتاء : العلاقة بین أطراف كل فریضة- د

من أركان الإسلام، وعبادة من أسمى ما یتقرب به إلى  الزكاة دعامة من دعائم الإیمان، وركن

االله تعالى، لأن القصد الأول من إعطائها لذى الحاجة هو تقویة الإیمان، والإعانة على طاعته 

  .   3وتنفیذ أمره

لا مشاحة في أن الیقین مرتبط كله باستقرار الضرائب، فإذا اعتاد المكلف  :الیقین المطلق- ه

نة، وألف حكمها فإنه على یقین من أمرها، وهذا ما دعا بعض الشراح إلى على دفع ضریبة معی

                                                             
 . 11، ص مصطلحات التعریف الشرعي: أنظر - 1
مقدم إلى المؤتمر  مقال، ) أوجهه ومعاییره ودلالاته الاجتماعیة( الإعجاز التشریعي في الزكاة رفعت السید العوجي،  - 2

 .18، ص2006العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الكویت، 

 . 1004، صمرجع سابق، 2ضاوي، جیوسف القر  - 3
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، 1القول بأن كل ضریبة قدیمة هي ضریبة طیبة، وإن كل ضریبة جدیدة هي ضریبة سیئة

وبالنظر لصلاحیة الشریعة الإسلامیة في الزمان والمكان، فإن أحكام الزكاة تبقى تتسم 

ا یفرض الالتزام المطلق بقاعدة الیقین، إذا ما علمنا أن بالدیمومة والثبات والاستقرار، وهو م

تلك القواعد هي في متناول جمیع أبناء الأمة الإسلامیة، كونها لا تتغیر ولا تتبدل بتغییر النظم 

، وهي على العكس من أحكام الضریبة التي ترتبط بحاجات الدولة المالیة 2السیاسیة

  . والاقتصادیة

س فرض الزكاة في مبادئ التكلیف والاستخلاف، والتكامل بین یكمن أسا: أساس الفرض-و

  .3الفرد والمجتمع والإخاء بین المسلمین، وهي مبادئ روحیة سامیة

  أما أساس فرض الضریبة، فقد تجاذبته تاریخیا نظریتي المنفعة والعقد ثم ظهرت نظریة 

حل في ظل سیاسات العولمة ، المدعّمة بنظریة السیادة، والتي ما فتأت تن4التضامن الاجتماعي

  .ونظریات القانون الدولي، وهي نظریات مادیة تخضع لعامل المصلحة

 -كما سبق شرحه–تعتریها الكثیر من الإعفاءات، وذلك راجع  الضریبة إن أحكام :العمومیة- ز

لسیاسات الدولة المالیة والاقتصادیة، حیث لا تكاد تخلو أي ضریبة من مجموعة من 

                                                             
 .1047، ص السابقالمرجع  - 1
 .109 -108، صمرجع سابقعبد العزیز العلي النعیم،  - 2
  . 12-11، صالمرجع نفسه - 3
  .42ص  ،الضریبة أساس :أنظر - 4
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، 1ا یخدش مبدأ المساواة والعمومیة التي ترمي التشریعات الضریبیة إلى إدراكهاالإعفاءات، مم

وعلى العكس من ذلك في الزكاة، فإن إنعدام النظر في أحكام وقواعد الزكاة ینتهي بنا نتیجة 

وهو ما یعني  –إذ ما تحققت شروطها  -  مفادها عدم وجود إعفاءات من هذه الفریضة

  .ریان أحكام الزكاة على الكل دون إستثناءالعمومیة والمساواة في س

حیث لا یمكن فصل أحكام الزكاة وجبایتها، عن أحكام وقواعد توزیع : اتساع أحكام الزكاة- ح

حصیلتها وتحقیق أهدافها، أما دراسة أحكام قواعد التشریع الضریبي، فتقف عند فرض الضریبة 

إلى إنفاق حصیلتها،  -الراجح في الفقهعلى الرأي –وجبایتها أو الإعفاء منها، دون أن تمتد 

كون الإنفاق یدرس بصفة منفصلة، لتستعین الدولة بحصیلتها على تغطیة النفقات العامة 

  .، وهو ما یعني اتساع أحكام الزكاة قیاسا بأحكام الضریبة2للدولة

  من حیث الجوانب التنظیمیة: ثانیا

ین الزكاة فهو مطلوب لا محمول، أي دین الضریبة محمول لا مطلوب، أما د: محل الوفاء-أ

أن على المكلف بالضریبة أن یقوم بدفع الضریبة في مكان محدد، وهو مقر الإدارة الضریبیة، 

إذ لا تلتزم الإدارة الضریبیة بالانتقال إلى محل إقامة المكلف لأخذ مبلغ الضریبة كما في الدیون 

  .تزام یكون في محل المدینالعادیة أو دین الزكاة، فالقاعدة أن الوفاء بالال

                                                             
  لمؤتمر العالميمقدم في وقائع امقال ، إعجاز تشریع الزكاة في قواعد قیاس الطاقة المالیة وفي النصاب ،كوثر الأبجي - 1
 .242، ص2006الكویت  الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة،    
  .1051ص ،مرجع سابق، 2یوسف القرضاوي ج - 2
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تحتوي أحكام الزكاة شروط خاصة بكل مال من الأموال الخاضعة لها،  :شروط الوعاء-ب

، كما لا تضم الأموال الخاصة للزكاة إلى بعضها 1تختلف تماما عن شروط غیرها من الأموال

أما في الضریبة فالأصل أن لا وجود . في حساب النصاب، ما لم تكن من ذات الصنف

لشروط خاصة فهي تظم جمیع أنواع الوعاء الضریبي، كما أن الأصل في الضرائب أن تجمع 

الأموال الخاضعة لكل ضریبة بغرض المحاسبة الضریبیة والخضوع للسعر الضریبي، والتقدیر 

  .النهائي للضریبة

القلب لأن  والمراد بالنیّة أن یعتقد أنها زكاته أو زكاة من تخرج عنه، ومحلها: إشتراط النیّة- ج

، وینبغي أن تتوافر النیة في دافعها أو على الأقل لدى وليّ الأمر، 2محل الاعتقادات هو القلب

وبالنظر إلى الجانب المادي . ، هذه الأخیرة3وهو ما یرفع الزكاة ویسمو بها على الضریبة

ریبة تنهض البحت الذي تتمیز به، فلا اعتبار فیها للنوایا والأمور النفسیة بشكل عام، فالض

  .بوجود ركنین، مادي هو الواقعة المنشئة للضریبة، وشرعي هو وجود القاعدة التشریعیة

تعتمد الزكاة مبدأ العقیدة الدینیة في تحدید نطاق سریانها من حیث الأشخاص، إذ : النطاق - د

و لا تسري إلا على المسلمین، أینما وجدوا، والأكثر من ذلك فإنها تجب على المسلم حتى ول

، وهو معیار 4كان في بلد غیر مسلم، فهي تجب علیه لمستحقیها من المسلمین في ذلك البلد

                                                             
 .18- 13، صسابق مقالعبد المجید محمود الصلاحین،  - 1
 .794، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاري، ج - 2
  .109، صمرجع سابقعبد العزیز العلي النعیم،  - 3
  ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة  والإنسانیة، )إیجابیات وسلبیات(تقویم التطبیقات المعاصرة للزكاة محمد الزحیلي،  -4

  .4،ص4،2007، ع4مج   



 الموازنة بین الزكاة والضریبة                                                        الثاني الفصل
 

76  
 

تنفرد به الزكاة عن جمیع أنواع الضرائب التي یكون معیارها إما الإقلیمیة أو التبعیة الاقتصادیة 

 أما من حیث نطاق الوعاء نقدي أو عیني، فإن الزكاة كانت ولازالت أحكامها. أو السیاسیة

تسهّل على المكلّفین بها وتخیرهم بین الوفاء بها نقدا أو عینا، وهو ما یعزز قاعدة الملائمة في 

، هذه الأخیرة التي تعتمد النقدیة في الوفاء ولا شيء 1الدفع، والتي تفوقت بها كثیرا على الضریبة

  .آخر

ن الزكاة تتطلب مع أن مبدأ السنویة عموما معتمد في الزكاة والضریبة، إلا أ: السنویة- ه

في حین . حوّلان الحول على تملك المال الذي تجب عنه الزكاة، وتعتمد في ذلك العام القمري

  .2تعتمد الضریبة السنة الشمسیة في حسابها، وفي الوقت ذاته لا تتطلب مرور مدة للخضوع لها

ویكون . تعتمد الجهات الإداریة جبایة الضریبة على مبدأ التقدیر الإتفاقي: التقدیر الاتفاقي-و

هذا الاعتماد نسبي، حسب درجة دیمقراطیة الدولة، ودرجة كفاءة ونزاهة الجهاز الضریبي، فیما 

تعتمد الجهات المخولة بتحصیل الزكاة على مبدأ التقدیر الإتفاقي دائما، إذ یصدق المسلم فیما 

  .ره لقیمة الوعاءیدعیه من تقدی

یتقدم باقي دیون المكلف  حیث لا شك أن دین الضریبة من الدیون الممتازة،: مرتبة الدین- ز

المادیة الأخرى ضمانا لحصول الخزینة العمومیة على حقوقها، في حین لا امتیاز لدین الزكاة، 

                                                             
  . 111- 110، صمرجع سابقعبد العزیز النعیم،  -1
  .250، صمقال سابقكوثر الأبجي،  -2
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لا یخضع للزكاة من بل یتقدمه الدین العادي على الرأي الراجح والغالب، ذلك أن من العدالة أن 

  .1كان ماله مستغرقا بالدیون، إذ سیكون من أصناف المستحقین لها ولیس من الخاضعین لها

اعتمد الفقه والتشریع الضریبي الوضعي مبدأ الدفع أولا فالمعارضة ثانیا، : الدفع والطعن- ح

من  .ولقد قصد واضعوه ضمان الحصول على دین الضریبة، وحمایة حقوق الخزینة العامة

أما في الزكاة . الذین یحاولون تأخیر الضریبة أو عدم دفعها عن طریق الطعن والمعارضة أولا

وتحقیقا  -كما أوضحنا سابقا–وبالنظر إلى اعتماد تصدیق المكلف بها واعتماد التقدیر الإتفاقي 

ز فیها للعدالة، فلا یجب دفع المبلغ الواجب منها إلا بعد إنتهاء المنازعة حوله، ومن ثم جا

  .2الطعن قبل الدفع، كون الأصل فیها الإختیار والطواعیة، فهي من الأمور العقائدیة

من أهم خصائص الضریبة التي تشبه فیها الزكاة كونها تدفع دون : المقابل غیر المحدد- ط

في كون المقابل . مقابل محدد أو بالأحرى بمقابل غیر محدد، ولكن الزكاة تختلف عن الضریبة

، وطهارة المال 3د فیها، فهو رضى االله عز وجل على المكلف، وطهارة الروح وتزكیتهاغیر محد

فیما یتمثل في الضریبة بالخدمات العمومیة التي تقدمها الدولة على شكل . المزكى وتباركه

  .مرافق للمواطنین، حیث تختلف هذه الفلسفة من دولة لأخرى

                                                             
البحث العلمي، بغداد، و ، مطابع وزارة التعلیم العالي 2ط ،ینیة التبعیةالحقوق العمحمد طه البشیر وغني حسون طه،  -1

  .345،ص1982
 .11/07/2015: تاریخ الاطلاع، ] [.http www.islamqa.info/ar/10896 : موقع ،الإسلام سؤال وجواب: انظر كذالك -
 ،1960، امعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، أطروحة دكتوراه، جذاتیة القانون الضریبي وأهم تطبیقاتهقدري نقولا عطیة،  -2

  .171ص
3-muhammad hamidullah, initiation a l'islam, primerie bilingue, alger ,1981, p92-93.   
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أن یكون حلالا، أما في الضریبة فلا وجود یشترط في وعاء فریضة الزكاة  :اشتراط الحل- ي

  .لهذا الشرط إذ تفرض الضریبة على كل الأموال ربویة كانت، أو ذات مصدر غیر مشروع

  لفني للزكاة والضریبة االتنظیم امن حیث : المطلب الثاني

التنظیم الفني بین الزكاة والضریبة إجراء مقارنة بینها، من حیث الوعاء ومن  تتطلب موازنة

  .یث التسویة الفنیة لكل منهاح

  الوعاء :الفرع الأول

تتنوع الضرائب وتنقسم بتعداد أوعیتها، وكذلك تتعدد أوعیة الزكاة، وهي عناصر تم التطرق لها 

  .في الفصل الأول -دون مقارنة  –

  الضریبة على الأشخاص: أولا

ضریبة عن الرومان، وتعرف بأنها الضریبة التي یكون وعاؤها الشخص نفسه، وقد عرفت هذه ال

وقد قل الاعتماد على هذه . 1وكذلك العرب قدیما، وعرفت في مصر في عهد عمر بن العاص

الضریبة في الفكر المالي الحدیث، ومن أهم عیوبها هو عدم عدالتها، حیث أنها لا تفرق بین 

حصیلتها الأفراد من حیث مقدرتهم التكلفیة، ولا تراعي التفاوت في دخولهم وثرواتهم، وقلة 

وارتفاع نفقة تحصیلها، والعكس من ذلك الضریبة على الأشخاص في الإسلام، حیث وضعت 

لها شروط لتحدید الخاضع لها عامة، ومن أوعیة الزكاة التي یكون وعائها الفرد نفسه زكاة 

                                                             
دراسة مقارنة بین مبادئ المالیة العامة في الدولة الإسلامیة والدولة ( المالیة العامة الإسلامیةمحمد زكریا بیومي،  -1

 . 150 -149ص ،1979، القاهرة، النهضة العربیة، دار )الحدیثة
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الفطر، حیث لا تفرض على ما یملك من مال أو غیره، وهي مقدار محدد یفرض على كل 

  : 1دا كان صغیرا أو كبیرا، ذكرا أو أنثى، غني أو فقیر، والحكمة من فرضها هومسلم حرا أو عب

تطهیر نفس الصائم مما قد یكون شاب صیامه من لغّو القول فهي من باب الحسنات یذهبن  -

  .السیئات

  .تصرف هذه الزكاة لفقراء المسلمین، وتوطید لمعنى التكافل الاجتماعي بین المسلمین -

الواجب فیها قلیل، وذلك للتّسهیل على الناس، وتمكین أكبر قدر من المسلمین أعتبر مقدار  -

  .المشاركة فیها

یبدو جلیّا أن الهدف من هذه الضریبة لیس مالیا للدولة وإنما الغرض هو هو تحقیق منفعة  -

فیسترد . دینیة للمكلف نفسه، واجتماعیة للجمیع، حیث تؤخذ من الفقراء، وترد إلیهم مرة أخرى

الفقیر ما دفعه إضافة إلى حصیلته مما دفعه الأغنیاء، وهذا عكس الضریبة القانونیة الذي 

  .یكون هدفها مالیا لصالح الدولة

  الضریبة على الأموال: ثانیا

أموال الأشخاص وثرواتهم، حیث یستطیع أن یكون مال  هي الضریبة التي یكون وعاؤها

وقد اتجه الفكر المالي الحدیث إلى الأخذ . الثروةالشخص طبیعي أو اعتباري، والعبرة بالمال و 

بهذا النوع من الضرائب، نظرا لتعدد أوعیة الأموال فیه وتنوعها، فتكون على مال المكلف 

                                                             
 . 922صمرجع سابق، ، 2یوسف القرضاوي، ج -1
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وثروته، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، كما قد تكون على التداول وإنفاق هذه الثروة أو 

  .الدخل

  .، عدا زكاة الفطر، كما بّینا سلفاوقد أخذت الزكاة بهذا النوع من الأوعیة

  الضریبة الوحیدة والضریبة المتعددة: ثالثا

نجد أن معظم الدول لم تعد تعتمد على الضریبة الوحیدة، بل اتجهت إلى الأخذ بالضرائب 

المتعددة، لتنوع الوعاء الضریبي فیها، وهو نفس المنحى الذي أخذت به الزكاة، حیث أخذت 

د، فكانت زكاة الزروع والثمار وزكاة رأس المال كزكاة الذهب والفضة، بفكرة الوعاء المتعد

كما راعى المشرع الإسلامي عدم المغالاة في فرض هذا النوع من الضرائب . وعروض التجارة

  .المتعددة، وذلك لصعوبة التطبیق، وتعدد إجراءات التحصیل وزیادة نفقة جبایتها

  ة   الضرائب المباشرة وغیر المباشر : رابعا

 التي تفرض على الدخل والثروة هي ضرائب مباشرة، والتي تفرض ئبراحیث یمكن اعتبار الض

على التداول والإنفاق ورسوم الجمركة، هي ضرائب غیر مباشرة، ولكل منها مزایا وعیوبا، 

فتعمل الدول على تحقیق التوازن بینهما وفقا لاعتبارات السیاسة والاقتصاد والمجتمع، التي 

  .1الدولة لتحقیقهاتسعى 

                                                             
 .161، صمرجع سابقمحمد زكریا بیومي،  - 1
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ولقد أخذت الزكاة بوعاء كل من الضرائب المباشرة، كزكاة الدخل، وزكاة الزروع والثمار،  -

وعلى الثروة في زكاة النقدین، وعروض التجارة، وزكاة الأنعام، بینما أخذت بوعاء الضرائب 

ا النوع من غیر المباشرة، في زكاة المستخرج من المعادن ومن البحار، مع الملاحظ أن هذ

ما لم تكن في شكل شركات . 1الزكاة غیر المباشرة تتضاءل نظرا لقلة حصیلتها، وعدم مرونتها

لها رأس مالها الخاص بها، ویلاحظ أن نظام الزكاة یتمیز بغلبة أوعیة الضرائب المباشرة على 

  : ، من بینها2غیر المباشرة، ویعود ذلك لمجموعة من الأسباب

حقیق العدالة الضریبیة، وتعتبر الضرائب المباشرة أفضل الضرائب لتحقیق أن الزكاة تسعى لت -

هذا الهدف، وذلك من خلال فرضها على وعاء تظهر فیه المقدرة التكلیفیة للمكلف كالدخل 

مثلا، أو رأس المال، وتراعي مقدرته الشخصیة والعائلیة، بینما تتنافى والضرائب غیر المباشرة 

ها، من حیث عدم مراعاتها للمقدرة التكلیفیة، حیث یكون ثقل العبء لاعتبارات العدالة نفس

  .الضریبي على ذوي الدخل المحدود أعلى منه على ذوي الدخول المرتفعة

كما تسعى الزكاة لتحقیق مجموعة من الأهداف، لیست المالیة فقط، بل الاقتصادیة  -

.        استثمار الأموال وتنمیتها والاجتماعیة، فالزكاة على رأس المال مثلا، تستخدم لتشجیع

كما تستخدم الزكاة لتشجیع الائتمان، حیث یصرف جزء منها للغارمین، وبذلك تحقق أهداف  -

اجتماعیة، من خلال رفع مستوى المعیشة لذوي الدخل المحدود بتوفیر حد الكفایة لهم، وتعید 

  .توزیع الدخول بین الأفراد
                                                             

 .147، صمرجع سابقغازي عنایة، الزكاة والضریبة ،  - 1
 .162، صمرجع سابقمحمد زكریا بیومي،  - 2



 الموازنة بین الزكاة والضریبة                                                        الثاني الفصل
 

82  
 

  النوعیة على الدخل الضرائب العامة والضرائب: خامسا

یجب أن یكون الدخل وعاءا  –كقاعدة عامة  - یجمع معظم علماء الاقتصاد والمالیة على أنه 

المنبع والإثراء، حیث نأخذ من . 1للضریبة وموضوعا لها، ویستند تعریف الدخل إلى نظریتین

خل شكل الضرائب الضریبة القانونیة بالنظریتین معا، وبدرجات متفاوتة، وتأخذ الضریبة على الد

النوعیة أو العامة، أو نوعیة ثم إضافة ضریبة تكمیلیة عامة على الدخل، حیث تفرض الضریبة 

  .غالبا على الدخل الصافي ولیس الإجمالي، وذلك للمحافظة على مصدر الدخل وضمانه

ولقد أخذت الزكاة بنظریتي المصدر والإثراء، في إخضاع الدخل للزكاة، فقد أخذ المشرع  -

الإسلامي في الزكاة على الزروع والثمار بنظریة الإثراء، لأنه لم یشترط فیها الانتظام في الدخل 

ولا المدة لحصول الدخل، وإنما تجب بمجرد الحصاد والجني، وأخذت الزكاة بنظریة المصدر 

من خلال زكاة الأموال المستحدثة، كالزكاة على كسب العمل والمهن الحرة، تجب الزكاة فیها 

، ونصابها نصاب زكاة النقدین، ٪2.5أي نسبة  –كما شرحنا سابقا  –حسب زكاة النقدین 

وذلك استدلالا بما فعله عمر بن عبد العزیز حیث كان یأخذ الزكاة من الأعطیة إذا خرجت 

  .2لأصحابها، ویأخذ الزكاة من العمالة المعطاة للرجل ومن المظلمة إذا ردت لأصحابها

  :بفرض الزكاة على الدخل الصافي، ولیس الإجمالي، حیث أنه كما اعتد الإسلام -

                                                             
 .51ص ،الضرائب المباشرة على الدخل :أنظر - 1
  .165- 164، مرجع سابق، ص الزكاة والضریبةغازي عنایة،  - 2
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في زكاة الزروع والثمار تخصم دیون المكلف قبل احتساب زكاته، مع الاختلاف في طبیعة  -

الدین، حیث یرى ابن عباس خصم الدین الذي ینفق على الأرض، ویرى ابن عمر أن یخصم 

والدین الذي ینفق على الأرض، قبل إخراج الدین الخاص الذي ینفق على نفس المكلف وأهله، 

، كما اختلف في النفقات التي تنفق على الزروع والثمار، حیث یرجعون ذلك إلى أن زكاة 1الزكاة

لما سقي بماء المطر،  ٪10الزروع والثمار فرضت بنسب متفاوتة حسب تفاوت التكالیف، 

  .2اء المطرلما سقي بالآلة، أي أن تكلفة إنتاجه أعلى مما سقي بم ٪5و

تجبى زكاة كسب العمل من الراتب الصافي بعد خصم الدیون، وإعفاء الحد الأدنى اللازم  -

لمعیشة المكلف وفي حالة الراتب الدوري، یقسم النصاب على دفعات دوریة بعدد دفعات 

الراتب، وفي نهایة الحول تجمع دفعات النصاب، فإن اكتمل، وجب إخراج الزكاة، وإذا قل عن 

  .3اب فلا زكاة فیهاالنص

  الضریبة على رأس المال: سادسا

تفرض معظم الدول الحدیثة ضریبة عادیة على رأس المال، وذلك بهدف الوصول إلى الثروات 

غیر المنتجة، وتعد كوسیلة للرقابة على إقرارات المكلف، سواء في ضریبة الدخل أو الشركات، 

نیة كما هو الحال في بعض دول غرب أوربا وسمیت عادیة لأنها غالبا ما تكون أسعارها متد

  .وشمال أمریكا، حیث تفرض مكملة إلى جانب ضریبة الدخل

                                                             
 .168-167، صمرجع سابقمحمد زكریا بیومي،  - 1
 .396، صمرجع سابق، 1یوسف القرضاوي، ج - 2
  .166ص ، مرجع سابق، الزكاة والضریبةغازي عنایة،  - 3
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وأخذ نظام الزكاة بهكذا وعاء، فأوجب زكاة الأنعام والماشیة وزكاة عروض التجارة، والنقود 

الورقیة، فهي زكاة على رأس المال، وتدفع من دخل رأس المال، ولیس باقتطاع جزء منه اي 

، 1٪2.5لى الجزء النامي من رأس المال، بعد حولان الحول علیه ویعتبر سعرها متدني بنسبة ع

  .  2أما الضریبة الاستثنائیة على رأس المال، فقد وضع لها المشرع شروطا محددة

  الضریبة على الشركات: سابعا

بة للنوع فالنس. تفرض الضریبة القانونیة على الشركات سواء كانت تضامن أو شركات أموال

یكون فیها الشركاء مسؤولین مسؤولیة تضامنیة عن دیون الشركة،  - شركات التضامن –الأول 

أما في حالة . حیث تمتد هذه المسؤولیة إلى ذمّتهم المالیة الخاصة لتسدید استحقاقات الشركة

 شركة الأموال، حیث تكون ذمّة الشركة المالیة مستقلة عن ذمّة الشركاء، فتتم المحاسبة

الضریبیة فیها على أساس ذمّتها المالیة فقط، حیث تخضع بعض التشریعات الضریبیة على 

شركات الأموال لضریبة خاصة، وتشریعات أخرى تخضعها لنفس الضریبة التي تطبق على 

  .وذلك بغض النظر عن عدد الشركاء أو مصدر دخلهم. 3الأشخاص الطبیعیة

الشریعة الإسلامیة، فإن الشركات لم تكن معروفة  أما بالنسبة لهذه الضریبة وموضعها في -

بشخصیتها المعنویة، كما هي في العصر الحدیث، والسبب في ذلك أن الذمّة المالیة في 

الإسلام تعتبر تنظیما تشریعیا فقهیا، یصح أن یتطور ویتغیر وفقا لمقتضیات المعاملات 

                                                             
  .1027،1029، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج - 1
 .57، صعیة الواجب توافرها في الضرائبالشروط الشر : أنظر - 2

 .201، صمرجع سابقمحمد زكریا بیومي،  - 3
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ضیه المصلحة العامة، طالما لم یرد الاجتماعیة التجاریة والاقتصادیة وتطورها، وحسب ما تقت

  .فیها حكم بالكتاب والسنة

  :1ویرى الفقه الحدیث أنه تفرض الزكاة على شركات الأشخاص والأموال كما یلي

فإنه لا خلاف بین الفقهاء في أن الشركاء إذا اختلطو في غیر  بالنسبة لشركة الأشخاص - 

خذ الزكاة من كل واحد منهم على قدر الماشیة، بأن اشتركوا بنسب معینة من أموالهم، تؤ 

النصاب المالي الذي تجب فیه الزكاة، وحكمهم في ذلك حكم المنفردین، ونفس الحكم یطبق 

  .على شركة التضامن

الشركة دون النظر إلى من یملك  لاعلى كافة أمو  فإنه تفرض الزكاة بالنسبة لشركة الأموال - 

المساهمون د الأسهم التي یمتلكونها، ثم یتحاسب المال، وإن كان المساهمون یتفاوتون في عد

من أرباحهم طبقا لعدد الأسهم، أي أن الزكاة تجب على الشركة  وتخصم الزكاة، فیما بینهم

االله علیه وسلم  في كتاب أبي بكر  صلىي بما ورد عن النب ویستدل على ذلك، 2المساهمة ذاتها

ین متفرق، ولا یفرق بین مجتمع خشیة   ولا یجمع ب «: إلى أنس رضي االله عنهما أنه قال

، ففي الحدیث دلالة على أن الزكاة تجب في المال المشترك، ولیس فیما قدمه كل 3»الصدقة 

فرد، فالخلطاء  یجمع مالهم في الزكاة، فلا تتم معاملة الشركاء منفردین، وإنها یعد بصفة 

                                                             
       ، 1986، دار الكتاب العربي1، طالسیاسة الاقتصادیة والنظم المالیة في الفقه الإسلاميأحمد الحصري،  - 1

  .539-538ص
 .539، صنفسهمرجع ال - 2
 .352، ص1450: ، حدیث رقم34: ، كتاب الزكاة ، باب رقمجع سابقمر أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،  - 3
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الصناعة أو التجارة أو  الشركة، وتقاس على ذلك شركات المساهمة المستحدثة سواء في

  .الإستثمار

  التسویة: الفرع الثاني

سوف نتطرق في هذا الفرع إلى مقارنة بین الضریبة والزكاة من حیث السعر والتقدیر 

  .والتحصیل

  السعر: أولا

سعر الضریبة هو النسبة بین الضریبة والمادة الخاضعة لها، وقد تنوعت الضریبة القانونیة 

. ضریبة التوزیعیة والقیاسیة، والتي منها النسبة التصاعدیة والتنازلیةحسب سعرها، فكانت ال

. وتختلف الأنظمة الضریبیة الحدیثة من دولة إلى أخرى في اختیار نوع الضریبة حسب سعرها

كما تختلف في نفس النظام الضریبي من ضریبة إلى أخرى، حیث الأصل أن یكون سبب 

  . تفرض فیه الضریبة، أو بسبب مراعاة ظروف المكلفالتصاعد هو زیادة مقدار المال الذي 

، وأخذ بالنسبة 1أخذت الشریعة الإسلامیة بالضریبة التصاعدیة في كل من الجزیة والخراج -

، وفي ٪2.5للزكاة في الزكاة، فهو أجذ بالنسبة في زكاة النقود، وزكاة عروض التجارة بنسبة 

لطریقة السقي وتكلفته، وفي زكاة الثروة تبعا  ٪10أو  ٪5زكاة الزروع والثمار بنسبة 

وهناك من الفقهاء من یرى أن الزكاة ضریبة نسبیة ولم تأخذ . ٪20ومستخرجات البحار بنسبة 

                                                             
 .273-272، صمرجع سابقي، لالنعیم عبد العزیز الع - 1
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حتى بالنسبة لزكاة  ٪2.5بالتصاعد بتغییر سعرها، وأنها فرضت بنسبة ثابتة وهي نسبة 

  .٪2.5الماشیة، التي تقارب 

  التقدیر: ثانیا

ومن دولة لأخرى، ویترتب على . الضریبة القانونیة، من تشریع لآخرتختلف طرق تقدیر 

.   1اختلاف طرق التقدیر أثره في تحصیل الضریبة نفسها، حیث یتم التقدیر وفق عدة طرق

حیث یقوم المكلف بتقدیم ، كالإقرار المباشروقد اعتمد المشرع الإسلامي نفس أسالیب التقدیر، 

الضریبة مهما كان نوعها، وكان یسمى المصدق وذلك بافتراض بیان أمین إلى المختص بجبایة 

حسن النیة لدى المكلف، وشعوره بالمسؤولیة في تحمل الأعباء العامة، وتحقیق مصلحة 

. التي كانت تتبع في تقدیر ضریبتي الخراج والجزیةالتقدیر الإداري المباشر  وطریقة. 2المجتمع

، حیث أخذ المشرع الإسلامي )الخرص( قدیر الجزافيالتكما استعمل التشریع الإسلامي طریقة 

باستعمال  حیث یتم التقدیر بشكل تخمیني، بهذه الطریقة في التقدیر في زكاة الزروع والثمار،

  .المظاهر الخارجیة وبعض القرائن، كما یتم الاستعانة بذوي الخبرة في التقدیر

    .  3»أرضوا مصدقیكم «:قال حیث جاء في حدیث جریر أن الرسول صلى االله علیه وسلم -

ویكون الخرص بعد إكتمال نمو الثمار، حیث تكون واضحة للخارص وتمكنه من تحدید 

  .مقدارها
                                                             

 .54، صطرق تقدیر الظریبة: أنظر - 1
  .248ص ،مرجع سابق ،والضریبةغازي عنایة، الزكاة  - 2
 .685، ص)989( 29محدیث رق،  7:باب رقم، مرجع سابق ،2أبي الحسن مسلم بن الحجاج، ج - 3
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كما یجوز لصاحب المال التظلم والاعتراض، على ما قرره الخارص وله أن یثبت ذلك، وأن 

ت محددة، وضمانا تقدیر الخارص قد أضرّ به باعتبار أن هذه الطریق كانت استثناءا وفي حالا

  . 1لتحقیق قسط أكبر من العدالة

  التحصیل: ثالثا

بعد تقدیر الضریبة القانونیة، تقوم الإدارة الضریبیة بإصدار قرار التقدیر، والذي یحدد دین 

الضریبة، والذي یلتزم المكلف بدفعه، فإذا توافرت الواقعة المنشئة للضریبة فإن دین الضریبة 

وصدور قرارات الإدارة یعتبر كاشفا لهذا الدین، ویصبح المكلف ملزما  .یتولد في ذمة المكلف

  .2بهذا الدین للإدارة الضریبیة، وبعدها تتم عملیة تحصیل هذا الدین بإحدى طرق التحصیل

ویتم تقدیر الضریبة الإسلامیة ومنها الزكاة بنفس خطوات تقدیر الضریبة القانونیة، إلا أنه  -

م أن یقوم بتورید ما وجب علیه من ضریبة دون انتظار، حیث أن یفترض في المكلف المسل

  .  3التزامه للإسلام یلزم علیه أداء واجبه الدیني تحقیقا للمصلحة العامة

  :وقد راعى الإسلام أمورا في تحصیل الزكاة نذكر منها

اه تعتبر الدولة ممثلة بأجهزتها المالیة مسؤولیة عن تحصیل الزكاة، وذلك بإرسال السعّ  -

  . والجباه، وقد مارس هذا العمل رسول االله صلى االله علیة وسلم والصحابة من بعده

                                                             
 . 221، صمرجع سابقمحمد زكریا بیومي،  -1
 .56، صتحصیل الضریبة: أنظر -2
 . 254-253، صمرجع سابقغازي عنایة، الزكاة والضریبة ،  - 3
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أجاز الإسلام للدولة أن تفوض في إخراج زكاة أمواله الباطنیة والأصل أن یقوم بذلك الإمام،  -

وترك أمر إخراجها لأصحابها، عندما كثرت الأموال زمن عثمان بن عفان رضي االله عنه، 

  .م أن أحد لا یخرجها، فللإمام أن یقوم بجبایتها منهولكن لو عل

تقوم الحكومة بتكلیف عمالها على الجبایة بالانتقال إلى مقر المكلف، وعدم تكلیفه  -

بالحضور، خاصة في الأموال الظاهرة كالأنعام، والزروع، فقد قال رسول االله صلى االله علیه 

لا جلب ولا جنب، ولا  «: الله عنهما قالوسلم في حدیث عبد االله بن عمر بن العاص رضي ا

  .  1»تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم 

أخذ المشرع المالي الإسلامي بطریقة الحجز من المصدر عند جمع الزكاة، فقد كان أبو      -

، سأل الرجل هل لك من مال وجبت فیه الزكاة، فإذا قال )أعطیة(بكر إذا أعطى الناس رواتبهم 

وكان عمر . هذا المال، وإن قال لا، سلم إلیه راتبه، ولم یأخذ منه شیئانعم، أخذ من راتبه 

                   .           2رضي االله عنه إذا أخرج العطاء، أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد

  ضمانات الزكاة والضریبة وأثارهما الاقتصادي والاجتماعي: المبحث الثاني 

زكاة والضریبة دورا وأثرا في المجتمع والاقتصاد لأي دولة، یجب أن یحاطا حتى یكون لل

وهو ما یجعلنا نستعرض . بضمانات منها ما هو شرعي دیني عقائدي، ومنها ما هو قانوني

  .                        الضمانات ابتداء، ثم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل منهما انتهاءا

                                                             
 . 443، ص1591:، حدیث رقم )كتاب الزكاة/ (3، 1، مجمرجع سابقمحمد ناصر الدین الألباني،  -1
   .230، صقمرجع سابمحمد زكریا بیومي،  -2
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  ت الزكاة والضریبةضمانا: المطلب الأول

أحاط التشریع الإسلامي أو الوضعي القانوني كل من الزكاة والضریبة بمجموعة من 

الضمانات، فإن االله یزع بالسلطات ما لا یزع بالقرآن، لأن بعض الناس یقدم على المحارم ولا 

  . 1لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطات ارتدع وخاف من العقوبة السلطانیة. یبالي

  ضمانات الزكاة  :الفرع الأول

  .للزكاة ضمانات دینیة خلقیة وأخرى قانونیة وتنظیمیة

  :الضمانات الدینیة والخلقیة :أولا

لا شك أن المسلم یشعر أن الزكاة لیست علاقة بینه وبین حكومة أو إدارة تحصیل، بل الأمر 

عنى العبادة، وقد نبّه یتعدى ذلك كون الزكاة هي بینه وبین ربه قبل كل اعتبار وهذا هو م

هو إخراج  إن ركن الزكاة «2فقهائنا على هذا المعنى بكلمات صریحة بلیغة حیث قال الكاساني

جزء من النصاب إلى االله تعالى، وتسلیم ذلك إلیه، وذلك برفع المالك یده عنه وتملیكه للفقیر 

ـــر وتسلیمه إلیه، أو إلى ید من هو نائب عن االله تعالى في التملیك وال ــــ ــم إلى الفقـی ـــ . »تسلیـــــ

ـــــل على ذلك قوله تعالى  دَقَاتِ  وَیَأْخُذُ  عِبَادِهِ  عَنْ  التَّوْبَةَ  یَقْبَلُ  هُوَ  اللَّهَ  أَنَّ  یَعْلَمُوا أَلَمْ  ﴿والدلی  الصَّ

                                                             
، تاریخ ] www.binbaz.org/node/19318.]://http، مرجع سابقعبد العزیز بن عبد االله بن الباز،  -1

  .12/07/2015:الاطلاع
بدائع الصنائع في ترتیب : علاء الدین أبو بكر مسعود بن أحمد الكساني، الملقب بملك العلماء، له عدة مؤلفات أبرزها  -2

م،   1191ن في أصول الدین، ولد بكاسان بأوزبكستان وتوفي بحلب بسوریا سنة الشرائع والسلطان المبی
  .13/07/2015:، تاریخ الاطلاع  ]https://ar.wikipedia.org/wiki /الكاساني_الدین_علاء[
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وسلم في حدیث أبي ، أما دلیله من السنّة فقوله صلى االله علیه 1﴾الرَّحِیمُ  التَّوَّابُ  هُوَ  اللَّهَ  وَأَنَّ 

مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَیِّبٍ وَلا یَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطِّیبَ إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ  «: هریرة أنه قال

رَبِّي أَحَدُكُمْ بِیَمِینِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً ، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ جُبَیْلٍ ، كَمَا یُ 

  .  2»فَلُوَّهُ أَوْ فَصِیلَهُ 

والمكلف بالزكاة لا یخطر بباله الشعور بالظلم أو الإجحاف في إیجابها علیه، لأن شارعها لیس 

  .بشرا یحابي أو یحیف بل هو الحكم العدل

وجل إن المسلم یربّى على الزهد في الدنیا، والرغبة في الآخرة، وابتغاء ما عند االله عزّ  -

 وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  وَأَبْنَاؤُكُمْ  آبَاؤُكُمْ  كَانَ  إِن قُلْ  ﴿: وفي هذا جاء قوله تعالى. والإنفاق في سبیله

 هِ اللَّ  مِّنَ  إِلَیْكُم أَحَبَّ  تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ  وَتِجَارَةٌ  اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ  وَعَشِیرَتُكُمْ 

  .3﴾ الْفَاسِقِینَ  الْقَوْمَ  یَهْدِي لاَ  وَاللَّهُ  ۗ◌  بِأَمْرهِِ  اللَّهُ  یَأْتِيَ  حَتَّىٰ  فَتَرَبَّصُوا سَبِیلِهِ  فِي وَجِهَادٍ  وَرَسُولِهِ 

فقد كان صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم یبایعونه على إیتاء الزكاة، حیث جاء في 

بایعت النبي صلى االله علیه وسلم : قال جریر بن عبد االله «: حدیث ابن نمیر عن قیس أنه قال

  .4»على إقام الصلاه، وإیتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم 

                                                             
 . 104الأیة  ،التوبةسورة  -1
 . 702، ص1014: قمحدیث ر  ،19: باب رقم ، كتاب الزكاة،مرجع سابق، 2أبي الحسن مسلم بن الحجاج، ج -2
 . 24الأیة  ،التوبةسورة  -3
    .340، ص1401:، حدیث رقم2:، كتاب الزكاة، باب رقممرجع سابقعبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، أبي  -4
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والمسلم یعتقد أنه یطهر ویزكي نفسه وماله بالزكاة، وأنه تحصین لثروته ونماء لها، وهذا ما  -

  . 1یر العینیدفع بكثیر من المسلمین إلى أداء أكثر ما یطلب منهم راضي النفس قر 

  الضمانات القانونیة والتنظیمیة    : ثانیا

لقد قررت الشریعة الإسلامیة ضمانات أخرى غیر الدینیة والخلقیة، تضمن بها الدولة تحصیل 

  :الزكاة، وخاصة إذا ضعف إیمان بعض الناس، ومن ذلك

االله رضي حیث جاء في حدیث جریر بن عبد : الأمر بمعاونة الجباة وعدم إخفاء شيء عنهم -

  : جاء ناس من الأعراب إلى رسول االله صلـى االله علیه وسلـم فقالوا: االله عنهما أنه قال

ــم) جباه الصدقة ( إن أناسا من المصدقین  ــــ ــــى االله علیه وسل :      یأتوننا فیظلموننا فقال صلـــ

فما صدر : جریر، قال »أرضوا مصدقیكم   «: ، قالوا وإن ظلمونا، قال»أرضوا مصدقیكم  «

  . 2عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا وهو عني راض

ویظهر الحدیث أن تعنت بعض موظفي جبایة الزكاة، لا یبرر الإمتناع عن مساعدتهم في 

مهمتهم، ولا كتمان المال عنهم، لأن ذلك یؤدي إلى خلخلة مالیة الدولة، واضطراب میزانیتها، 

ا هذا كله ما لم یكن ظلم الجباه ظلما صریحا لیس له تأویل ولا شبهة، حیث للمكلف أن طبع

  .3یتظلم منها

                                                             
 . 1065، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج -1
 . 87 ، صجهیخر ت تمّ  -2
  .1068، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج -3
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قد حرم الإسلام الاحتیال بأي وجه لإسقاط زكاة المكلف عن  :إبطال الاحتیال لإسقاط الزكاة - 

ل بقلیل نفسه، ولو كان الاحتیال نفسه جائزا في ظاهر الشرع، كما إذ وهب ماله قبل تمام الحو 

لزوجته، لینقطع الحول، ثم تهبه له فیسترده، حیث جاء في حدیث أنس رضي االله عنه، أنه 

  .1»لا یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرق خشیة الصدقة  «:صلى االله علیه وسلم قال

ومعنى ذلك كأن یكون للخلیطین لكل واحد منهما مائة شاه فیكون علیها ثلاث شیاه، فیفرقونها، 

  .لا یكون على كل واحد منها إلا شاه واحدةحتى 

فالزكاة تضل دینا معلقا برقبة المسلم لا تبرأ ذمته منه، ولا یصح  :عدم سقوط الزكاة بالتقادم - 

من إجتمع في ماله زكاتان فأكثر : إسلامه بدونها، مهما تعاقبت السنین وفي هذا یقول إبن حزم

عام، وسواء كان ذلك لهروبه بماله، أو لتأخر وهو حي تؤدى لكل سنة على ما وجبت علیه كل 

الساعي، أو لجهله، وسواءا كان المال نقودا أو حرثا أو ماشیة، وسواء أتت الزكاة على كل ماله 

   . 2أو لم تأت، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فیه أو لم یرجع

ن امتنع عن أداء الزكاة، وهو منكر فم: فرض العقوبات على الممتنعین عن أداء الزكاة - 

یعاقب بالقتل، فقد حارب أبو بكر رضي االله عنه، الممتنعین عن أداء الزكاة في حروب الردّه، 

واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني  «: حیث قال

وسلم لقاتلهم على منعها، قال عمر رضي االله عناقا كانوا یؤدونها إلى رسول االله صلى االله علیه 

                                                             
  .85، صریجهتم تخ -1

  .235، صمرجع سابقمحمد زكریا بیومي،  -2
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ومن  .1»فواالله ما هو إلا قد شرح االله صدر أبي بكر رضي االله عنه فعرفت أنه الحق : عنه

له حسب الشافعیة  وذلك عقوبة، تؤخذ منه ونصف ماله ر لها،وهو مقّ  إمتنع عن دفع الزكاة

  . 2روالحنابلة، وتوقیع العقوبة أمر تقدیري متروك لولي الأم

  ضمانات الضریبة: الفرع الثاني

تصیب الضریبة الإنسان في شيء عزیز علیه، وهو المال الذي زین للناس حبه، ولهذا یحاول 

الكثیرون التهرب منها بأسالیب شتّى، حتى الذین یتحلّون بخلق الأمانة، إذ كثیرا ما یتجردون 

  .3من هذه الصفة، في معاملة الحكومة

الضریبیة الوضعیة على ضمان تحصیل الضریبة من خلال مجموعة من لذلك تعمل التشریعات 

الضمانات، منها ما یتعلق بدین الضریبة بإعتباره دین ممتاز، ومحمول لا مطلوب، وواجب 

الأداء رغم المنازعة فیه، كما لا یمكن قصّه مع دین أخر، ومنها ما یتعلق بالإدارة الضریبیة 

التنفیذي، فقد خول القانون الضریبي الإدارة الضریبیة كحق الإطلاع وحق الحجز التحفظي و 

، فهي تتمتع بسلطة 4عدة حقوق وامتیازات، لضمان دقة تحدید دین الضریبة، وضمان تحصیله

  الفحص والرقابة، وسلطة توقیع الجزاءات والعقوبات، وذلك لمعاقبة المتهربین من أداء واجبهم 

                                                             
 .339، ص1400: ، حدیث رقم1:، كتاب الزكاة، باب رقممرجع سابقأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،  -1
 . 1071- 1070، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج -2
 . 1059، صالمرجع نفسه -3
   .144، صمرجع سابققدري نقولا عطیة،  -4
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ین في كل زمان ومكان من أجل استفاء حق الخزینة الضریبي، وأیضا الحق في تتبع أموال المد

  .العامة

ومع كل ما سبق فإن رجال المالیة كثیرا ما یعلنون عجزهم عن محاربة التهرب الضریبي، 

خاصة بالنظر لأموال معینة یمكن إخفاؤها كلها أو بعضها لأن علاج هذه القضیة في ضمیر 

  .1الفرد أولا قبل نص القانون

  لأثر الاقتصادي والاجتماعي للزكاة والضریبةا: المطلب الثاني

من خلال . تؤدي الزكاة دورا إیجابیا من خلال التدخل في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

  .مساهمتها في تحقیق العدالة الاجتماعیة، وتحقیق التوازن الاقتصادي

دیة، كالمساهمة في كما تؤدي الضریبة القانونیة عدة أدوار في المجالات الاجتماعیة والاقتصا

  .السیاسات المالیة الهادفة لتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة

  الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للزكاة : الفرع الأول

  الآثار الاقتصادیة: أولا

إن الزكاة لا تنقص المال بل تزیده بركة ونماء، فقد جاء في : أثر الزكاة على الاستثمار -أ

ألا من ولّي  «: عیب عن أبیه عن جده أن النبي صلى االله علیه وسلم قالحدیث عمرو بن ش

                                                             
 . 1061، ص مرجع سابقیوسف القرضاوي،  -1
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ففي الحدیث دعوة صریحة . 1»یتیما له مال فلیتجر فیه، ولا یتركه حتى تأكله الصدقة 

للاستثمار وتنمیة الأموال، فإن كان ذلك أمرا لولي أمر أموال الیتامى، فهو من باب أولى أمر 

  .یث أن الإسلام عدم حرّم كنزّ المال وعدم دفعه للنشاط الاقتصاديلبقیة المالكین للأموال، ح

وهو یعني إعمال الأحكام الشرعیة بتوظیف المال وتشغیله إتقاء العذاب وإثم الاكتناز، وتحاشیا 

للنّقص في رأس المال بسبب الاقتطاع منه بالزكاة، وكل هذا یعني توظیف المال وتحویل 

الإنتاج وبالتالي مضاعفة الإنتاجیة والدخول، وتحقیق الرفاه عناصر إنتاجه، وتشغیل طاقات 

، حیث یظهر ذلك جلیّا من خلال إعفاء أدوات الإنتاج مهما بلغت 2الاقتصادي والاجتماعي

  .قیمتها وحجمها

كما یظهر دور الزكاة في تحفیز الاستثمار من خلال زیادة الطلب على الاستهلاك نتیجة إنفاق 

لشرعیة، مما یؤدي إلى زیادة السیولة النقدیة في أیدي المنتفعین بها والذي الزكاة في مصارفها ا

مما یؤدي . یؤدي بدوره إلى زیادة الطلب الإنفاقي الفردي على الاستهلاك وزیادة الطلب الكلي

بأصحاب رؤوس المال والمنتجین إلى زیادة الإنتاج، فتزید حركة المبادلات التجاریة ویزید معها 

  .3تصادي، ویعمل ذلك على إرتفاع معدل النّمو الاقتصادي وتحقیق تنمیة اقتصادیةالنشاط الاق

                                                             
تحقیق وتعلیق تخریج محمد فؤاد ، )وهو سنن الترمیذي( الجامع الصحیح أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي،  -1

، 1968، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،641:، حدیث رقم15:، كتاب الزكاة، باب رقم 3،ج2عبد الباقي،ط
 .24- 23ص 

-319، ص1989، دار الجیل، بیروت، 1، طالاستخدام الوظیفي للزكاة في الفكر الاقتصادي الإسلاميغازي عنایة،  -2
320  . 

  .320-319، صالزكاة والضریبة غازي عنایة، -3
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ورغم أن موضوع الاستثمار في أموال الزكاة هو من الأمور المستحدثة ما أدى بإختلاف -

علماء الإسلام بین مجیز له ومانع لذلك، وكذا ازدیاد مصالح الأمة المستحدثة والطارئة،      

أن استثمار أموال الزكاة إنما یبیّن جوازه على الجانب  –كخلاصة  –أدى بالقول وأعداد الفقراء، 

المصّلحي في الزكاة، ولا بد أن یكون القائم بذلك هو ولي أمر المسلمین لأنه الأصلح 

  .1والأحرص على ما هو الأوفر لمستحقي الزكاة مع استشارةِ لأهل النظر من الفقهاء

  :أثر الزكاة على العمالة -ب

إلى  - كما عرفنا- للزكاة كبیر الأثر على زیادة فرص العمل والتقلیل من البطالة فالزكاة تؤدى 

والتي تعمل بدورها في إعادة توزیع . زیادة الاستثمار، مما یؤدي إلى خلق فرص عمل جدیدة

  .الدخل والثروة بین أفراد الأمة على جمیع المستویات

كما نهى . تقریر حق العمل لمن یطلبه والحث على ذلكولقد اهتم الإسلام بتنظیم الاقتصاد و  -

والذي  «: عن سؤال الناس، حیث جاء في حدیث أبو هریرة أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

نفسي بیده، لأن یأخذ أحدكم حبله فیحتطب على ظهره خیر له أن یأتي رجلا فیسأله، أعطاه أو 

رین على العمل، بل تصرف فقط للعاجزین عنه، فإن الزكاة لا تصرف للقاد وبالتالي. 2»منعه 

                                                             
جتماعي، مقدم في ندوة عمان للزكاة والتكافل الا مقال، الزكاة والتكافل الاجتماعي في الإسلامأحمد بن محمد الخلیلي،  -1

  . 356، ص1994عمان، الأردن، 
   .358، ص1470: ، حدیث رقم50: ، كتاب الزكاة، باب رقممرجع سابقأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،  -2
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فالإسلام یفرض العمل على كل قادر علیه ویجعله فرض عین، لذلك فإن الزكاة لا تشجع على 

  .1البطالة ولا تكون سببا فیها

والأصح . كما یعطى الفقیر والمسكین، إن لم یحسن كل منهما كسبا بحرفة ولا تجارة سنة -

لقصد إغناؤه، وهو لا یحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عن العمر كتابة عمره الغالب، لأن ا

التقدیري یعطى سنه بسنة، أما من یحسن حرفة لائقة تكیفه فیعطى ثمن ألة الحرفة، وإن كثرت، 

أو تجارة فیعطى رأس مال یكفیه بذلك ربحه، والعمر الغالب ستون عاما، وبعدها سنة بنسبة، 

ي به عن الزكاة فیملكه ویورثه عنه، وإلزامه بعدم إخراجه من وإلا فیولّیه عقارا یشغله، ویغتن

  .  2ملكه أي عدم التصرف فیه

وبهذا البیان یتضح لنا ضلال الكثیرین ممن ظنوا أن الزكاة صدقة تعطى لكل سائل، وتوزع  -

على كل مسجد، وظن بعضهم أنها تعین على كثرة السائلین والمتسول، بل تبین لنا أن الزكاة لو 

ت كما شرعها الإسلام، وجمعت من حیث أمر الإسلام، ووزّعت حیث أمر الإسلام أن فهم

  . 3توزع، لكانت أنجح وسیلة في قطع دابر التسول والمتسولین

التضخم هو الزیادة في كمیة النقود التي تؤدي إلى إرتفاع  :أثر الزكاة على التضخم -ج

الإنفاق (أو الطلب ) صدار النقديالإ(الأسعار، سواء كانت هذه الزیادة من حیث العرض 

                                                             
، مكتبة وهیبة، القاهرة، )مبادئه وأهدافه ( ، النظام الاقتصادي في الإسلامأحمد محمد العسال وأحمد عبد الكریم فتحي -1

 .  115ص، 1980
 .  157، ص1984، دار الفكر، بیروت، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاجشمس الدین أحمد بن حمزة الرملي،  -2
  .898، ص مرجع سابق، 2،جیوسف القرضاوي - 3
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وتؤدي الزكاة دورا مهما في التخفیف من . 1، أو هو إرتفاع مستمر في مستوى الأسعار)النقدي

  :الآثار السیئة للتضخم وذلك عن طریق

بدافع التقلیل من حجم الكتلة النقدیة في الاقتصاد، : الجمع النقدي لحصیلة الزكاة -1

قیقیة الهادفة إلى تخفیض حدة التضخم والتقلیل من انعكاساته ووصولا لتحقیق المصلحة الح

ورغم اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، وإقرارهم أن هذا من حق المكلف، إلا أنه إن . 2السلبیة

كان ذلك من مصلحة الفقراء والمصلحة العامة للأمة، وكانت الدولة هي من تقرر جمع الزكاة 

: وهو ما ذهب إلیه ابن تیمیة رحمه االله في قوله) قیمة(ة نقدا نقدا أو عینا، جاز إخراج القیم

وبذلك تستطیع . 3»...وأما إخراج القیمة للحاجة أو للمصلحة أو للعدل فلا بأس به... «

الدولة أن تجمع الزكاة نقدا كلها أو بتحدید نسب معینة حسب الوضع التضخمي، باعتبار أن 

  .تضخمذلك یؤثر تأثیرا مباشرا في محاربة ال

كما تستطیع الدولة أن تلجأ إلى الجمع المسبق لحصیلة : الجمع المسبق لحصیلة الزكاة -2

الزكاة، بهدف تخفیض الكتلة النقدیة المتداولة للحد من الآثار السلبیة للتضخم ویكون ذلك 

حسب الظروف السائدة ویتم عن طریق التراضي بین الهیئة المشرفة وأصحاب الأموال 

                                                             
 . 213، ص2000، ، مؤسسة شباب الجامعة، الجزائرالاقتصاد النقديضیاء مجید الموسوي،  -1
  .617ص ،2006، ، دار الفجر، القاهرةالبدیل في الاقتصاد الإسلاميالمنهج التنموي صالح صالحي،  -2

   .617، صالمرجع نفسه -3
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) العباس(ل ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم قدم تحصیل الزكاة من عمه المكلفین، ودلی

 .1لعامین

الأثار الاجتماعیة: ثانیا  

تعد الزكاة نظاما متكاملا یشمل كل النواحي ومنها الجانب الاجتماعي، فهي تعتبر ضمانا 

:اجتماعیا بمفهوم إسلامي وذلك من عدة جوانب  

على تحقیق التوازن الاجتماعي، وذلك من خلال إعادة  تعمل الزكاة: التوازن الاجتماعي-أ

بقیة الاجتماعیة، مما یرجع على المجتمع توزیع الدخول بین الأفراد، مما یؤدي إلى تقلیص الطّ 

ككل في شكل طمأنینة ویسود الأمن العام داخل المجتمع، وتزول مظاهر الحسد والحقد بین 

 .2أفراده

ة على ترسیخ الأخوة والتعاون في العلاقات الاجتماعیة تعمل الزكا :التكافل الاجتماعي-ب

على الفقیر، حیث یساهم الأغنیاء  بین أفراد المجتمع المسلم، وذلك من خلال إنفاق الغنيّ 

وعن طریق الزكاة في التنمیة الاجتماعیة، من خلال مصاریف الزكاة، والتكافل الاجتماعي هو 

سلطان كفیلا في  ذيّ  وأقادرا  كل أن یكونأن یكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم، و 

 .3مجتمعه بمده بالخیر والمحافظة على مصالح الأفراد ورفع الضرر عنهم

                                                             
 .618ص ،السابق المرجع -1
 . 117، صمرجع سابقأحمد محمد العسال وأحمد عبد الكریم فتحي،  -2
  .385، مرجع سابق، صالزكاة والضریبةغازي عنایة،  -3
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تعد الزكاة أول تشریع منظم للضمان الاجتماعي، إذ یقوم على  :الضمان الاجتماعي -ج

في تحقیق حد الكفایة لكل محتاج ففیها نصیب لكل مسكین ذو حاجة، وفیها نصیب للأسرى 

السجون، ونصیب لمن أصابه فقر وعلیه دین لم یستطع قضاءه، ولكل مسافر لا یجد مأوى، 

، فهو الضمان الاجتماعي الذي أقره الدین 1وللفقراء في دولة الإسلام من غیر المسلمین

 .الكفایة لكل ذي حق فیه الإسلامي، وواجب على الدولة القیام بتنظیمه، وكفالة حق حدّ 

تساهم الزكاة في حل الكثیر من المشاكل الاجتماعیة : الاجتماعیة حل المشكلات  - د

كالتسول من خلال فرض العمل على كل مسلم، حیث یغرس الإسلام في نفس المسلم كراهة 

 .2السؤال للناس تربیة له على علو الهمة وعزّة النفس، والترفع عن الدنایا

عیة كظاهرة العزوف عن الزواج الزكاة على حلّ الكثیر من المشاكل الاجتما كما تعمل

.بسبب قلة المال، والتشرد، وسداد الدین  

كما تعمل الزكاة على تطهیر نفس الفرد من الشح والبخل، وتعمق الشعور لدیه بواجب 

التكافل الاجتماعي، وتعمل الزكاة على تطهیر النفس من الحقد والحسد، فیأمن الأغنیاء 

ذلك لأن كل ضمن حقه في حیاة كریمة تحفظ ماء ، ك3شر الفقراء ویسود الأمن والأمان

.وجهه، فهو یأخذ ما یستحقه من أموال الزكاة التي تجمعها الدولة، دون أن یمنّ علیه أحد  

 

                                                             
   .880،882 ، صمرجع سابق، 2یوسف القرضاوي، ج -1

 . 891، صالمرجع نفسه -2
   .116، صمرجع سابقأحمد محمد العسال، وأحمد عبد الكریم فتحي،  -3
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الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للضریبة: الفرع الثاني  

تؤدي الضریبة القانونیة أدوار متعددة، في عدید المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، 

كالمساهمة في تنفیذ السیاسات المالیة التي ترمي لها الدولة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة، حیث تعد الضرائب إحدى أهم الأدوات التي تعتمد علیها الدولة في سبیل 

.تحقیق ذلك  

الآثار الاقتصادیة: أولا  

، فهو الأساسي قتصادیةهو محول التنمیة الا إن الاستثمار: أثر الضرائب على الاستثمار-أ

أداة لتحقیق النمو الاقتصادي، بحیث یتوقف معدل النمو الاقتصادي على كمیة الاستثمارات 

.وتوزیعها بین مختلف الأنشطة الاقتصادیة  

في المیل للاستثمار، فعندما تفرض الضریبة على نشاط معین بمعدل منخفض  تؤثر الضریبة

كلفون استثماراتهم نحو ذلك النشاط لأنه ذو ربحیة أكبر، أو یكون الإعفاء فیه واسع، یوجه الم

فالتأثیر السلبي للضرائب على الأرباح بتخفیض معدلاتها یؤدي إلى خفض الاستثمارات، 

ویظهر هذا الأثر جلیا في الاستثمارات الحدیثة، حیث تحول الضریبة دون استخدام أكثر 

التأثیر السلبي للضرائب على الاستهلاك،  وكذلك فأن. 1الأسالیب الفنیة حداثة في الاستثمار

بتقلیل الطلب على السلع لارتفاع أسعارها، یؤدي بدوره إلى خفض الاستثمارات، كما تؤثر 

الضرائب على الإنتاج بشكل سلبي بدفع المنظمین أصحاب المشروعات الكبرى إلى مضاعفة 

                                                             
 . 370، ص2003، الاسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسلاميالنظام الظریبي في الفكر غازي عنایة،  1-
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الفنیة في الإنتاج، وبالمقابل إنتاجهم تعویضا للمقتطع من الضریبة، باستخدام أحدث الأسالیب 

فإن التأثیر الإیجابي للضرائب بتخفیضها على معدلات الأرباح یؤدي بلا شك إلى زیادة الأرباح 

.1المحققة، ورفع الكفایة الحدیة لرأس المال ومن ثم إلى مضاعفة الاستثمار  

تهلاكي من المعلوم أن أي ضریبة تقلل من الإنفاق الاس :أثر الضرائب على العمالة-ب

والادخار، الذي یؤدي بذوي الدخول المنخفضة إلى التقلیل من استهلاكهم السلع، فیقل الطلب، 

وبالتالي یقل الإنتاج، مما یؤثر مباشرة على المشاریع الاستثماریة بالسلب، فیقل استخدام 

العمال، وبالعكس فإن الإعفاء الضریبي یزید من كمیة الإنتاج ویزید من حجم الإنفاق 

ستثماري مما یؤدي إلى زیادة العمالة، هذا ما أدى ببعض الدول إلى الاهتمام بإیجاد حلول الا

: 2وإصلاحات على مستوى السیاسة الضریبیة، ومن بین تلك الإصلاحات  

إعتماد وتطویر إعفاءات ضریبیة على دخل العمل مع التركیز على العمال ضعیفي الدخل  - 

ن تدرس هذه الإعفاءات بعنایة لأنه عند زیادة الدخل قد من أجل تحفیزهم على العمل ویجب أ

.تعمل عملا عكسیا  

تقدیم إعفاءات ضریبیة لكبار السن في العمر، مع العمل على تخفیض مقدار مساهمتهم في  - 

.الضمان الاجتماعي، وقد یجعلهم یفضلون العمل على التقاعد  

ل والضرائب على الأجور بالنسبة خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لأرباب العم - 

  .للشباب، قد یساعد في زیادة فرص العمل وإقبال البطالین على طلب العمل

                                                             
 .  439، ص1990روت، ، دار الجیل، بیالمالیة العامة والنظام المالي الإسلاميغازي عنایة،  -1

2 -l'ocde, doc, fiscalité et emploi, étude de politique fiscale de l'ocde, n0 21, octobre 2001, p 2. 
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یؤدي التضخم إلى إرتفاع في المستوى العام للأسعار،  :أثر الضریبة في معالجة التضخم- ج

دولة حیث تتأثر القدرة الشرائیة للمستهلك، والتضخم من المشاكل الاقتصادیة التي تسعى ال

.لمعالجتها وفق سیاستها المالیة  

فالدولة تعمد إلى زیادة معدلات الضرائب مما یؤدي إلى إنخفاض دخول الأفراد وبالتالي 

.إنخفاض الطلب الكلي وعلاج الزیادة في الأسعار  

سیاسة رفع الضرائب مع ارتفاع الإنفاق  غیر أنه یجب التنبیه إلا أنه یمكن أن تتعارض

احد مما یؤدي إلى عدم انخفاض الأسعار، إذ تعمل الضرائب المقتطعة من الحكومي في وقت و 

دخول الأفراد على تقلیل طلباتهم على السلع والخدمات فیتجه الإتجاه العام للأسعار إلى 

الانخفاض، ویتحقق ذلك إذ لم تطرح الدولة حصیلة الضرائب إلى التداول من خلال الإنفاق 

. 1نخفاض في المستوى العام للأسعارالعام، حیث لا یتحقق عملیا الا  

كما تلجأ الدول في عدید الحالات إلى سن قوانین ضریبیة جدیدة، أو رفع معدلات الضرائب 

الموجودة، مما یؤدي إلى انخفاض دخل الفرد، وبالتالي انخفاض دخل الطلب على السلع 

ه الظاهرة خاصة في والخدمات، لكنه لا یجب استخدام الضرائب غیر المباشرة في معالجة هذ

الدول النامیة التي تعاني من ضعف الإنتاج أصلا، ونظرا تحصیله الضریبي غیر المباشر في 

الهیكل الضریبي، ومن ثم یجب الابتعاد عن هذه الضرائب واستعمالها فقط كوسیلة للمعالجة 

.2دون التركیز علیها، لأن ذلك سوف یؤدي إلى زیادة معدل التضخم  

                                                             
  .  156، ص)ن.ت.د(، دار الكتب، جامعة الموصل، العراق، علم المالیة العامة والتشریع الماليطاهر الجنابي،  -1

2-Lucien menl, téchniques et sciences fiscales, tome 1, paris, 1959, p268. 
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  الاجتماعیةالآثار : ثانیا

لا شك أن من بین الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقیقها داخل المجتمع هي العدالة 

، وتقلیل درجة )حد كفایة(الاجتماعیة حیث تنصرف إلى ضمان حد أدنى من معیشة المواطن 

التفاوت في الثروات والدخول، مما ینتج عنه الطبقیة داخل المجتمع، وتحقیق تكافؤ الفرص 

.1التوازن بین تضحیات المساهمین المالیة وبین المقدرة التكلفیة لهموإرساء   

فالدولة تسعى لتحقیق مستوى من الرفاهیة الاجتماعیة بین الأفراد وما یتناسب ومتطلبات 

العصر، ولتحقیق ذلك تستعمل الدولة عدة أدوات، كإعادة توزیع الدخل القومي حیث تقتطع من 

على شكل نفقات لیستفید منها أصحاب الدخل المنخفض بشكل  دخول الأغنیاء وتعید التوزیع

.2خاص  

كما أن منح الإعفاءات العائلیة والاجتماعیة، وتنزیلها من الدخل الخاضع للضریبة في       

وتعتبر الضریبة الشخصیة، مثل . ضریبة الدخل مما یساهم في تحقیق العدالة الاجتماعیة

ف المكلف وأوضاعه الشخصیة، أكثر تحقیقا للعدالة من الضریبة على الدخل والتي تراعي ظرو 

الضریبة العینیة، والتي تفرض على الأفراد دون مراعاة لظروفهم أو مقدرتهم التكلفیة، كالضرائب 

.على الإنفاق والتداول والرسوم التي یدفعها الفرد للدولة  

                                                             
 . 917-916 ، ص2000، ، دار النهضة العربیة، القاهرةمبادئ واقتصادیات المالیة العامةالسید عطیة عبد الواحد،  -1
بي میة الاقتصادیة والاجتماعیة مع حالات تطبیقیة في التشریع الضریندور الضریبة في عملیة التمحمد خالد المهایني،  -2

     .262، ص2003، 02، عدد19، مجلة جامعة دمشق، مجالمقارن
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لضرائب على السلع كما یمكن للدولة أن تلجأ لتطبیق التصاعد بالضرائب أو زیادة معدل ا

الكمالیة التي یقبل علیها نسبة كبیرة من الأغنیاء، وبهذه الطریقة یتحمل الأغنیاء العبء الأكبر 

.  1من الضرائب، مما یعني زیادة الدخل للإنفاق بالنسبة للطبقات الفقیرة والضعیفة  

ن مثلا حیث كما یمكن للدولة أن تلجأ للضرائب في معالجة بعض الأزمات الاجتماعیة كالسك

أو للحد من . تشجع الاستثمار فیه بتخفیض الضرائب على مشاریع السكن أو حتى الإعفاء منها

بعض الظواهر السیئة في المجتمع كاستهلاك التبغ والخمور، كأن تلجأ إلى رفع ضریبتها مما 

.یؤدي إلى رفع أسعارها مما یثبط انتشارها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .  24، ص2009، مكتبة الشركة الجزائریة، بودواد، 1، طمحاضرة في جبایة المؤسسات، حمو ومنور أوسریرمحمد  -1
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:خلاصة الفصل الثاني  

أوجه المقابلة بین الزكاة  –الموازنة بین الزكاة والضریبة  –هذا الفصل  في تتناول 

في مبحث أول، وضمانات الزكاة والضریبة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي  والضریبة

.في مبحث ثاني  

المبحث الأول إلى مطلبین، في المطلب الأول أوجه التماثل والاختلاف  تقسّم إذ

بعین الاعتبار المقارنة بین القواعد الأساسیة، والجوانب  ابین الزكاة والضریبة، آخذ

.التنظیمیة لكل منهما  

إلى عدالة أحكام الزكاة مقارنة بالضریبة، واتساع أحكامها وقواعدها  توخلص

ونطاقها، إذ لا یمكن فصل أحكام فرض الزكاة وجبایتها عن أحكام وقواعد توزیع 

یعات الضریبیة، إذ تقف عند فرض حصیلتها وتحقیق أهدافها، عكس أحكام التشر 

الضریبة وواجباتها أو تعدیلها أو الإعفاء منها، ولا تمتد بأي حال من الأحوال إلى 

.إنفاق حصیلتها، كون الإنفاق یدرس بصورة منفصلة فهو من النفقات العامة للدولة  

كما أن نطاق الزكاة أكثر اتساع وشمولیة من نطاق الضریبة، فالأولى تسري من 

أینما وجدوا، أما الثانیة فهي تخضع لمبدأ الإقلیمیة  –المسلمین  –ث الأشخاص حی

أو التبعیة سیاسیة كانت أو اقتصادیة، وكذا اتساع نطاق وعاء الزكاة عن نطاق 
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وعاء الضریبة الذي لا یكون إلا نقدا لا عینا، ما یعزز مبدأ الملائمة في فریضة 

.الزكاة  

ارنة بین الزكاة والضریبة، وهذا من حیث التنظیم في المطلب الثاني مق تواستعرض

 تالفني لكل منهما، أي من حیث الوعاء، ومن حیث تسویتها سعرا وتحصیلا وخلص

إلا أن الهدف من الزكاة لیس مالیا فقط، وإنما یحقق كذلك منفعة دینیة للمكلف، 

ذا عكس ویعمل على توطید معنى التكافل الاجتماعي وتحقیق العدالة الضریبیة، وه

.الضریبة التي یكون هدفها مالیا فقط لصالح الدولة  

وكذا مراعاة ظروف المكلف سواء في الوعاء، إذ لا تجب الزكاة فیه إلا بشروط    

مضبوطة، أو في تنوع تطبیق سعر الزكاة، أو طرق التقدیر أو سهولة تحصیلها 

.دنیوي بحكم أن الزكاة دین مطلوبا لا محمولا وأن الوازع فیه دیني لا  

في المبحث الثاني ضمانات الزكاة والضرییة وأثرهما الاقتصادي  تكما تناول    

.والاجتماعي  

في المطلب الأول العدید من الضمانات الدینیة والقانونیة، والتشریعیة  تإذ استعرض

.كامتیاز دین الضریبة وما للإدارة الضریبة من سلطة توقیع الجزاءات والعقوبات  
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أن رجال المالیة كثیرا ما یعلنون عجزهم وفشلهم في محاربة التهرب  تخلص يإلا أنن

الضریبي، خاصة بالنظر لأموال معینة یمكن إخفاؤها، وأن علاج هذه القضیة هي 

.في ضمیر الفرد وعقیدته لا من خلال النصوص القانونیة الردعیة  

أن  تا، وأبرز إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهم تهأما المطلب الثاني فقد خصص

 وذالك الزكاة وبالإضافة إلى أنها فریضة دینیة فهي أداة توازن اقتصادي واجتماعي،

من خلال الدور الكبیر الذي تؤدیه في محاربة البطالة والفقر والركود الاقتصادي، 

وهو تقریبا . وكذا دورها في إعادة توزیع الدخل، ومعالجة التضخم وتنشیط الاستثمار

ي تلعبه الضریبة، فهي تهدف إلى تحقیق تنمیة اجتماعیة واقتصادیة نفس الدور الذ

من خلال التشریعات المرافقة لكل طارئ أو ظروف اقتصادیة تملیها السیاسة المالیة 

.                          للدولة، وذلك وفق أدوات وآلیات مدرجة لذلك  
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  :الخاتمة

على الزكاة والضریبة، وتسلیط الضوء على المقارنة بینهما،  تمحور موضوع الدراسة لقد      
وأن لها عدة  ،في الإسلام بوصفها ركن من أركان الإسلام هامة إذ یتضح أن للزكاة مكانة

  .امصادر وأوعیة، كما لها مصارف محددة شرعا لا یجوز الخروج عنه

كما للضریبة عدة تعاریف وخصائص، وأنها تبنى على قواعد ومبادئ أساسیة، كما لها عّدة 
  .أقسام وأنواع

إن لكل من الزكاة والضریبة مبررات تؤسس لفرضها، وأن للضریبة شروطا شرعیة محددة، حتى 
  .یمكن فرضها وتوظیف أموالها

أوجه للتماثل وأخرى الاختلاف، وهذا على كما أدت الموازنة بین الزكاة والضریبة إلى تحدید     
عدّة مستویات سواء بالنسبة للقواعد الأساسیة أو الجوانب التنظیمیة أو التنظیم الفني لكل 

كما لكل من الزكاة والضریبة دور . منهما، وأن لكل منهما ضمانات شرعیة كانت أو قانونیة
  .وأثار اجتماعیة واقتصادیة ولو بدرجات متفاوتة

 ، كما أنأن كل من الزكاة والضریبة یكمّل بعضهما بعضاومن خلال ما سبق یتضح        
أفضل  یتضمنع الزكاة شر  حیث أن ،واضح المالیة والضریبیة الحدیثة سبق الإسلام للنظم

المبادئ، وأعدل الأحكام وأنبل الأهداف وأقوى الضمانات، فإن دلّ ذلك على شيء، فإنما یدل 
ین صومعة وكهنوت، وإنما هو دین ودولة، عقیدة ونظام، علم وعقل، على أن الإسلام لیس د

  .دنیا وآخرة، حریة وعدل، حقوق وواجبات

  :وردها في ما یليأبعض النتائج  خلصت إلىالدراسة  ومن خلال هذه       

عرف الإسلام قواعد الضریبة قبل الفكر المالي الحدیث بقرون طویلة، فالزكاة تتصف -1
اواة بین المكلفین، وفي مراعاة شخصیة المكلف، وجمعت بین النسبیة بالعدالة والمس



 

~ 111 ~ 
 

والتصاعدیة، وتحقیق العدالة المطلقة في التطبیق، كما أنها واضحة بنِسبها وأوعیتها وأحكامها 
  .إذ تتفق مع قاعدة الیقین

 فرض الزكاة بما یتناسب وأوضاع المكلفین، كما راعت قاعدة الاقتصاد حیث كانت تنفق في-2
  .الموقع التي تجمع فیه ویحول الفائض إلى بیت مال المسلمین

تعتبر الضریبة في النظم المالیة والاقتصادیة الوضعیة موردا مالیا ثابتا، في حین أن -3
الضریبة من وجهة نظر الشریعة تفرض لظروف طارئة تعجز الدولة عن مواجهتها ولیست 

  .هوطه ومحدداتر تشریعا أصیلا بل استثنائیا له ش

اتساع أحكام الزكاة مقارنة بالضریبة، من حیث النطاق، وكذلك من حیث الهدف، فالزكاة -4
  .منفعة مالیة ودینیة، عكس الضریبة الذي یكون هدفها مالیا ومادیا

  .  تأخذ الزكاة بقاعدة تخصیص الإیرادات مخالفة بذالك قاعدة عدم التخصیص في الضریبة-5

  .لضریبة، تحصیلا وتوزیعاالدولة مسؤولة عن الزكاة وا-6

، إذ ، نظرا لوجود مجالات كثیرة لا تغطیها الزكاة لا یمكن الاستغناء بالزكاة عن الضریبة-7
  .تكّمل إحداهما الأخرى

وواجب المسلم نحو دولته ونحو . یعتبر الأساس في فرض الزكاة هو التكلیف الشرعي-8
اعي الذي یمثل العلاقة التضامنیة بین المسلمین، إذ حرص الإسلام على بناء التكافل الاجتم

  .الفرد والدولة

عرفت الزكاة طرق التقدیر المعروفة في الضرائب القانونیة حیث الإقرار المباشر من -9
المكلف، والتقدیر الإداري المباشر والتقدیر الجزافي، كما أجاز الإسلام التظلم على قرارات 

  .التقدیر والاعتراض علیها بإثبات العكس
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إن أداء الضریبة المفروضة من الدولة، لا تجزئ عن إیتاء الزكاة، نظرا لاختلافهما من -10
حیث مصدر التكلیف والغایة منه، فضلا عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف ولا تحسم مبالغ 

  .الضریبة من مقدار الزكاة الواجبة

خلقیة وأخرى قانونیة أحاطت الشریعة الزكاة بجملة من الضمانات، منها الدینیة وال-11
تنظیمیة، كما أحاط المشرع الضریبة بجملة من التدابیر والنصوص القانونیة، التي تعمل على 

  .ضمان تحصیل الضریبة

تعمل كل من الزكاة والضریبة على تحقیق التنمیة، من خلال تأثیرهما على عدة متغیرات -12
  .اجتماعیة واقتصادیة

  :درج بعض التوصیات والمقترحات كما یأتي  لما سبق یمكن ومن باب تحقیق الإضافة        

توجیه المجتمعات الإسلامیة على الأخذ بالنظام الضریبي الإسلامي عامة ونظام الزكاة  -1
  . خاصة، بدلا من النظم المالیة الوضعیة، لما فیه من عدالة، والتزام بأحكام الشرع

وى في الأمور المتعلقة بالزكاة، وما یطرأ تشكیل هیئة شرعیة مركزیة تتولى إصدار الفتا -2
  .علیها من أمور مستحدثة

المزید من الاهتمام بالنظام المالي الإسلامي عامة، ونظام الزكاة خاصة، عن طریق  -3
الدراسات والبحوث، كیف لا والبحوث والدراسات التي یجریها الغرب على هذا النظام جعله 

  .المالیة الراهنة یتصدر الحلول المقترحة لحل الأزمات

وضع إطار تشریعي وتنظیمي للزكاة، والانتقال من مبدأ التطوع في جمیع الزكاة إلى مبدأ  -4
  .الجبر والإلزام

تدریس فقه الزكاة في المعاهد والجامعات المختلفة، وإصدار نشرات تثقیفیة، توضح وتفسر  -5
  .أحكام وأهمیة الزكاة، ودورها الاجتماعي والاقتصادي
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  .نوني والمالي، حتى لا یفقد الفرد المسلم الثقة فیهاالقا

عن كاهل الفرد  –وهي كثیرة  –أن تقوم إدارة الضرائب بإلغاء بعض الضرائب غیر المهمة  -6
المسلم حتى یستطیع دفع ما یستحق علیه من زكاة، وأن تحصّل الضریبة بالحق وتنفق بالحق، 

  .منها وتمنع من الباطل، فهو من دوافع عدم التهرب

یجب إعادة النظر ومراجعة ما یفرض على الفرد المسلم الیوم من الضرائب وضرورة مراعاة  -7
  .أحوال الناس المعیشیة ما أمكن، وعدم تكلیف الناس فوق طاقتهم

العمل على إمكانیة نقل أموال الزكاة من الدول الإسلامیة الغنیة إلى الدول الإسلامیة  -8
  .الفقیرة

أسوة بما هو مطبق في فقه  ٪20و ٪2.5الضرائب وأن تتراوح بین  تخفیض أسعار -9
  .ومحاسبة الزكاة

یجب مراعاة المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب في ضوء النظام المالي، والاهتداء  -10
  .بالقواعد الشرعیة العامة ومقاصد الشریعة، وأن تكون الحاجة إلى فرضها حقیقیة

ل قوانینها الضریبیة بما یسمح بحسم الزكاة من مبالغ الضریبة، على الدول الإسلامیة تعدی -11
  .تیسیرا على من یؤدون الزكاة

كما أن دراستنا تبقى جهدا ناقصا، یكتمل باقتناع الأفراد والهیئات بضرورة الاهتمام        
لا بالأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة لكل من الزكاة والضریبة، في إرساء نظام مالي عادل كام

ولمزیدا من البحث نقترح على من یرید إتمام البحث في هذا الموضوع الإشكالیة . وشاملا
  :التالیة

  .          أثر الزكاة والضریبة على المالیة العامة ؟ 
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  : صملخّ ال

تناولت هذه الدراسة، مفهوم الزكاة والضریبة وأسّس وخصائص كل منهما، وكذالك أهم     
الضمانات المكفولة لكلیهما، كما بینت أهم أوجه الموازنة بینهما، تماثلا واختلافا، ودور كل 

  .اعیة والاقتصادیةمنهما عن الآخر، وكذا بیان أثرهما على التنمیة الاجتم

كما انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، یرى الباحث أنها مهمّة تستحق النظر 
والاهتمام، وذالك لكبیر أثرها في المنظومة المالیة، الاجتماعیة ،الاقتصادیة، وتحقیقا للصالح 

  .العام، وتماشیا مع مقاصد الشریعة السمحاء

Résumé : 

Cette étude porte sur le concept de la Zakat et l’impôt et leurs 

caractéristiques, ainsi les plus importantes garanties de ces deux 

concepts, en les comparants du point de vue similitude et différence, tout 

en montrant leur impact sur le développement social et économique. 

L'étude révèle un ensemble de conclusions et recommandations, dont 

l’auteur montre son grand impact sur le système financier, social, 

économique et l'intérêt public et en accord avec les objectifs de la charia. 

  


